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المقدمة 


يحتوي الكتاب على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة... الفصل الأول: "أفكار حول 
إصلاح الاقتصاد الكلي" وفيه» ما هي سياسات الإصلاح الكلي؟ وما هي الصعوبات 
التي تواجه صناع السياسة الاقتصادية الكلية؟ ما هي أهداف الاستثمار في ا موارد 
البشرية؟ ما هي دور الحوكمة في تحسين مستويات المعيشة؟ ما هي وظيفة 
السياسة المالية؟ ما هي الصعوبات في تبني الإصلاحات الهيكلية؟ ما هي الصعوبات 
في ترويج الإصلاحات الهيكلية؟ ما هي آثار التطورات الهيكلية في الأسواق المالية على 
سياسة الاقتصاد الكلي؟ وكيف أسهمت القوى الثلاثة: التكنولوجيا والتحرير ال مالي 
والصكوك المبتكرة في تطور الأسواق امالية؟ كيف سارت آثار السياسات الاقتصادية 
على الأسواق؟ ماذا كانت منافع الانفتاح التجاري والخصخصة؟ ما لفرق بين الإصلاح 
الشامل والإصلاح التدريجي؟ وبأي منهما نبدأ؟ وما هو الوقت المناسب للقيام 
بعملية الإصلاح؟ ما هي أهداف السياسات النقدية وسعر الصرف؟... الفصل الثاني: 
"سياسة استهداف التضخم" وفيه» ما هو التضخم؟ وما هي وسيلة قياس التضخم؟ ما 
المقصود بان الدخل الحقيقي مقياسا بديلا لمستوى المعيشة؟ ما هي أسباب 
التضخم؟ كيف يتم السيطرة على التضخم؟ ما هي إستراتيجية استهداف التضخم؟ ما 
هو أثر استهداف التضخم على امتصاص الصدمات؟ كيف تساعد العولمة على 
محاربة التضخم؟ هل ينبغي للبنوك المركزية مواصلة استهداف التضخم؟ ماذا تنتقد 
عملية استهداف التضخم؟ كيف كانت تجربة بنوك أمريكا اللاتينية في التغلب على 


التضخم؟ ما هو أثر منح البنوك المركزية استقلالا ذاتيا؟ وما هي الأهداف المرجوة من 


هذا الاستقلال؟ ما هي السياسات التي اعتمدتها دول أمريكا اللاتينية في تحقيق 
استقرار الأسعار؟ ما هي التحديات التي واجهت البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية, 
وكيف تم التصدي لها؟... "الفصل الثالث: "ضبط الأوضاع امالية" وفيه» ما هي أهداف 
ا منظمة المالية؟ ما هي الإصلاحات المالية؟ وما المقصود ب (توسع الشبكة) و(إعادة 
تشكيل التنظيم) و(إعادة تنظيم الأجهزة التنظيمية) ؟ ما هي الاستراتيجيات التي 
تصاحب التعافي الاقتصادي؟ وما هو المقصود من الفقرات: (مشكلات الممالية العامة 
غير المسبوقة) و(مخاطر امالية العامة) و(البنوك ال مركزية تصرفت بحسم) 
و(السياسات النقدية تواجه قضايا غير معتادة) و(الحاجة إلى انضباط مالي أكبر) 
و(تحديث السياسات النقدية)؟ ما هي العناصر الإستراتيجية في سياسة البنك المركزي؟ 
وكيف تعمل العناصر التالية: العمليات غير التقليدية, والإعداد لتشديد السياسات 
النقدية وسياسات التوسع المالي وطول الأزمة المالية؟ كيف تتصدى السياسات المالية 
والنقدية لآثار الانكماش الناتج أثناء فترات الركود؟ ما هي العلاقة بين الأزمات 
ا مصرفية النظامية وسياسة امالية العامة؟ ما هو عمل السياسة ال مالية (تكوين السياسة 
المالية)؟ ما هي آثار ضبط الأوضاع المالية العامة؟ كيف يؤثر ضبط أوضاع امالية 
العامة على توزيع الدخول؟... الفصل الرابع: "صندوق النقد الدولي والإصلاحات 
الهيكلية في الاقتصادات الكلية" وفيهء لماذا أنشئ صندوق النقد الدولي؟ ما هي برامج 
التثبيت في مقابل معونات أو قروض؟ كيف يعمل حق السحب الخاص كمصدر من 
مصادر السيولة الدولية؟ ما هو تسهيل (وتيفين)؟ ما هي التسهيلات الأخرى لصندوق 
النقد الدولي؟ ما هي أوجه مساعدة صندوق النقد الدولي في البلدان المنخفضة 


الدخل؟ ما هي وظائف الصندوق في دعم البلدان منخفضة الدخل؟ كيف تعمل 


وظائف الصندوق التالية: الإقراضء والمساعدة التقنية والإشراف؟ ما هو الإطار 
الجديد الذي أنشأه صندوق النقد الدولي لدعم بلدان العام ذات الدخل المنخفض؟ 
ما هي إصلاحات الصندوق في جعل أدوات الإقراض أكثر مرونة وملائمة في البلدان 
منخفضة الدخل؟ ما هو عمل الإصلاحات التالية: زيادة كبيرة في ا موارد. وتسهيلات 
جديدة مرنة» وشروط القروض الحديثةء وشرطية أكثر مرونة؟... الفصل الخامس: 
"دور التجارة الخارجية في التكييف الهيكلي" وفيه. ما هي حرية التجارة؟ ماذا 
تضمن جدول أعمال الدوحة؟ هل تعتبر الحصيلة الناجحة لهذه الجولة حاسمة, و 
ماذا؟ ما هو التكامل التجاري في النشاط الاقتصادي الحديث؟ كيف تجسدت 
عملية التحرير التجاري في منظمة التجارة العالمية؟ مما اختفت الحمائية في الأزمة 
المالية العالمية 2008 2009 ؟ كيف فعلت ذكريات الكساد الكبير 1929 في 
خفوت الحمائية في الأزمة الجديدة؟ لماذا تعثر تمويل التجارة؟ ما هي تكاليف 
مويل التجارة؟ ما هو أثر تحويلات العمال المهاجرين في التنمية؟ هل أن أثر 
التجارة على النمو شرطا قاطعا؟... الفصل السادس: "تجارب بعض الحكومات في 
التثبيت والتكييف والإصلاح الاقتصادي الهيكلي"» وفيه يدور الكلام عن الأزمة 
والإصلاح في عدد من الدول. 

.. غانا "نحو تثبيت وانتعاش ناجحين" وفيه. متى بدأ برنامج الإنعاش 
الاقتصادي؟ ماذا كانت ترتيبات صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإنعاش 
في غانا؟ ماذا كانت عليه مراحل إستراتيجية التكييف؟ لماذا تم التركيز على 
ميزان ال مدفوعات؟ ما هي السياسات التي اعتمدتها غانا في تحقيق الإنعاش؟ 


وك اسمعطاعت منواحية النشوهات؟ :اذ :تطررية استراقيسية الت وها 


تضمنت إجراءات عملية الإنعاش؟ كيف واجهت إستراتيجية الميزانية مشكلات غانا؟ 
ماذا تضمنت سياسات القطاع الخارجي؟ وماذا شملت تدابير السياسة امالية؟... 2/ 
"اسبانيا في الثمانينيات التكييف المتجه إلى النمو" وفيه. كيف كان الاقتصاد اسباني 
في أوائل الثمانينات؟ ماذا استهدف برنامج التكييف لعام 1982؟ كيف أسهمت 
صدمة النفط في تعميق الأزمة في أسبانيا؟ ماذا شمل برنامج التكييف والإنعاش؟ 
كيف عملت السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف في تطور اقتصاد اسبانيا؟ ماذا 
تضمنت الإصلاحات الهيكلية؟ كيف تم إعادة هيكلة الصناعة؟ وكيف عملت 
الحكومة على تطوير برنامج الطاقة؟ وكيف تم تحسين سوق العمل؟... 3/ "التثبيت 
الاقتصادي في منطقة الكاريبي" وفيه» كيف واجهت دول أمريكا اللاتينية الصعوبات 
الاقتصادية فيها؟ ماذا كانت المشكلة الاقتصادية في غيانا؟ وكيف تمت مواجهة 
الصعوبات في جامايكا؟ وماذا كان السبيل أمام ترينداد وتوباغو في مواجهة المرض 
الهولندي؟ ما هي الاستراتيجيات الاقتصادية التي اتبعتها هذه البلدان الأربعة في 
منطقة الكاريبي؟ كيف نجحت السياسات النقدية والمالية وسياسة سعر الصرف 
في مواجهة المصاعب الاقتصادية ومنها صعوبات ميزان اللمدفوعات؟ لماذا التجأت 
هذه البلدان إلى تغير سياسة سعر الصرف فيها؟... 4/ "أمريكا اللاتينية إصلاحات 
تركز على السوق" وفيه. كيف كان أثر السياسات على مواجهة الاختلالات في دول 
أمريكا اللاتينية؟ ماذا كان دور الجمهور في تخفيض معدل التضخم؟ كيف تم 
استهداف التضخم؟ كيف كان عمل كل من العناصر التالية: مرونة السياسات» 
انخفاض الدين العام» تحسين مراكز المعاملات الخارجية» تعرض أقل للمخاطر اطالية, 


وتوسع دور سوق رأس امال المحلية على إنعاش الاقتصاد في أمريكا اللاتينية؟ ماذا كانت 


وسائل تحقيق التنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية؟ كيف نجحت تجربة شيلي؟... 
5 "الإصلاح في أوربا" وفيه» ما هي الأزمات التي واجهت الدول الأوربية الأربعة 
(الدنمارك» وايرلنداء وهولنداء والمملكة المتحدة)؟ ما هي التوليفات التي استخدمها 
صناع السياسة للنهوض باقتصاديات هذه البلدان؟ ماذا كان الهدف من إصلاح 
سوق العمل؟ وكيف تم إصلاح سوق الإنتاج؟ وكيف تم ربط سياسة المالية العامة 
بالأجور؟... 6/ "إعادة التوازن في الصين" وفيه» لماذا ازداد الاعتماد على الاستهلاك 
والاستثمار المحلي؟ ماذا تضمنت التدابير التنشيطية المترتبة على الأزمة المالية 
العالمية الأخيرة وهبوط حجم التجارة؟ ماذا استهدفت الخطة الخماسية الحادية 
عشر في الصين؟ ما هو السبب في الاستهلاك المنخفض في الصين؟ ماذا تلجأ الشركات 
في الصين إلى الاحتفاظ بمدخرات كبيرة؟ وما هي السياسات التي يمكن أن تقلل من 
حجم هذه المدخرات؟ ما هي الخطوات التي اتبعتها الحكومة لتنشيط الاستهلاك؟ 
الفصل السابع : التعديل الهيكلي لاقتصاد الجزائر : ما هي أوجه الأزمة الاقتصادية 
التي تعاني منها الجزائر؟ وكيف السبيل إلى حلها؟ ماذا يتضمن برنامج التضامن 
الوطني للعالجة البطالة؟ وهل تحققت الثمار المرجوة منه؟ وماذا كانت النتيجة؟ 
ناذا أقترح إعمار الصحراء للخروج من أزمة البطالة؟ وما هو السبيل إلى إعمار 
الصحراء؟ ما هي أهمية الهجرة في الخروج من البطالة؟ هل يعتبر مشروع 1 مليون 
مسكن حلا لأزمة السكن؟ ما هو الحل ال مستديم لأزمة السكن؟ لماذا تعتبر العمارة 
العمودية السبب وراء وجود أزمة سكن؟ لماذا العودة إلى العمارة القدممة يعتبر 
حلا لأزمة السكن؟ كيف هكن التحول إلى الاقتصاد الحر ورفع يد الحكومة من 
الاقتصاد في الجزائر؟ لماذا أقترح نظام الخراج للتحول إلى الاقتصاد الحر؟ ما المقصود 


من نظام الخراج؟ وما الفائدة منه؟ وكيف يتم توزيع الخراج؟ ما هي علاقة نظام 


الخراج بالتحول إلى اقتصاد السوق؟ 


الفصل الأول 


إصلاح السياسات الاقتصادية 


أفكار حول إصلاح الاقتصاد الكلي/ 


في هذه الإصلاحات إقرار إصلاحات تجارية ومالية بعيدة المدى تقوم على الليبرالية. 
وتشمل مثل هذه السياسات إلغاء اللوائح ( ضوابط أسعار الفائدة والائتمان 
وغيرها من السياسات التقيدية). واعتماد سياسات تنمية تتجه إلى الخارج. وترمي 
هذه التدابير إلى القضاء على التشوهات في تخصيص المواردء وزيادة المنافسة 
وتشجيع الإنتاجية من أجل بلوغ معدلات نمو متواصل أعلى. ومن الجوانب 
الأساسية في هذه الإصلاحات إعادة هيكلة القطاع المالي» التي تتحقق بتخفيف 
اللوائح (تدابير الحماية) وإلغاء الحدود القصوى لأسعار الفائدة اممحلية» وانفتاح 
حساب رأس امال بتخفيف القيود على حركة رأس ا مال الدولي. ومن المتوقع أن 
يؤدي هذا الانفتاح من تدفق حر للأموال إلى زيادة توفر اموارد الماليةء والى موازنة 
أسعار الفائدة وتخفيض تكلفة الائتمان على القطاع الخاص"') 

يواجه صناع السياسة الاقتصادية الكلية ‏ أولئك المسئولون عن السياسات 


النقدية واطالية وسعر الصرف ‏ أوجه عدم يقين كبيرة وهم يحاولون تحقيق 


'- ماريو إ. بليجر وسيلفيات ب. ساجاري: تسلسل تحرير الأسواق المالية/ لماذا ينبغي للبلدان 
النامية ان تبدأ بتحرير القطاع المصرفي المحلي قبل أن تحرر تدفقات رأس ا مالء التمويل 
والتنمية ‏ مارس 1988» ص ص 18 20 


أهداف أساسية للنمو والتضخم وسعر الصرف الحقيقي. إن التقلب في تدفقات 
التحويلات المالية» وفي معدل التبادل التجاريء وفي تحويلات رأس ال مالء وف 
الاستثمار الأجنبي المباشر يضيف إلى أوجه عدم اليقين الطبيعية المرتبطة بالطلب 
الأساسي في الاقتصاد على النقود وعلى الصرف الأجنبي." 

والسياسات الاقتصادية في البلدان الفقيرة يجب أن تكون أكثر جرأة وأكثر توسعاء 
خاصة لتنشيط الزراعة والمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويجب 
أن تركز السياسات المالية على زيادة حجم الاستثمار العام بشكل كبير لضمان صحة 
وتعليم أفضل كثيراء خاصة بالنسبة للفتيات» لأن ذلك سيؤدي إلى أسر اصغر وأكثر 
صحة» ومشاركة اقتصادية ومدنية وسياسية أكبر من جانب النساء. 

الاستثمار في التعليم... إن تصحيح وضع التعليم في البلدان الفقيرة يمكن أن يحفز 
بشكل كبير النمو الاقتصادي ويحسن مستويات المعيشة. ففي ملاويء تبين أن 
الدخول أكثر 12 في امائة بالنسبة للأسر المعيشية التي أكمل ربها التعليم الابتدائي 
منه بالنسبة لمن لم يكملوا هذا المستوى الأساسي. 

ويشير اثنان من الأهداف الإنمائية للألفية الثانية إلى التعليم ‏ إنهاء التعليم 
الابتدائي الشامل والمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه طبقا للبنك الدولي فان التعليم ‏ خاصة تعليم الفتيات ‏ له تأثير مباشر 


مؤكد على الطفل والصحة الإنجابية والاستدامة البيئية. 


بيترس . هيللر: جعل ال معونة مجديةء التمويل والتنمية ‏ سبتمبر 2005. ص ص 12-9 
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ونوعية تعليم النساء لها أيضا تأثير إيجابي على صحة الأسرة ومستويات الفقر. 
وطبقا للدراسات» يرجح أن يبلغ خط الفقر في البلدان التي لديها معدلات عالية 
ممعرفة النساء للقراءة والكتابة» نصف خط الفقر للبلدان التي لديها معدلات أدنى 
في معرفة النساء القراءة والكتابة ‏ وعلاوة على ذلك من ال مرجح أن يبلغ احتمال 
تقديم الآباء الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي لأطفالهم علاجا لأعراض الملاريا 
الضعف» ويرجح أن يقل تعرض أطفالهم للتقزم بمقدار النصف. إن معدلات 
الوفيات في الأمهات والأطفال أعلى بين النساء ذات المستوى الأدنى في التعليم. 
إن الاستثمار في الموارد البشرية بشكل عام» وفي التعليم الأساسي ذي النوعية العالية 
بشكل خاصء يظل هو العامل الأكثر حسما في تحسين مستويات المعيشة في البلدان 
الفقيرة في العقد القادم. على كل حالء كما يقولونء "أرني نظام تعليم ضعيفا 
وسأريك بلدا فقيرا". 
في معالجة الفساد... قد يكون تحسين الحوكمة ومعالجة الفساد مفتاح الحل 
لتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية على مدى العقد القادم. وبا مثل» فان 
توسيع مجموعة الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات يمكن أن يوفر إمكانيات 
ضخمة - وفق الخطوط التي قدمها مفكرون مثل هيرناندودي سوتو واقتراحاته 
بالإفراج عن "رأس امال المحبوس" وا مجازفون مثل محمد يونس وبنك جرامين في 
توفير ائتمان متناهي الصغر يكون أكثر رفقا بالعملاء. 

إلا أن حجم ومجال "تكلفة" الفساد العالية» سيعرقلان الاستثمار العام 


والخاص في البلدان النامية. وأقصد بتكلفة الفساد العالية السرقة التي يرتكبها 


+ 


بعض كبار الل موظفين المنتخبين وغير المنتخبين في الاقتصادات النامية» في مقابل 
الرشوة الصغيرة التي تحدث في مستويات أدنى من هذه البيروقراطيات "لتسهيل" 
عمليات إدارية مختلفة والإسراع بها. ويقدر الاتحاد الإفريقي ذاته أن نحو 148 
مليار دولار تضيع سنويا في إفريقيا بسبب الفساد. وقد قدرت منظمة الشفافية 
الدولية أن القادة العشرة ال معاصرين الأكثر فسادا قد اختلسوا ما بين 32 مليار 
دولار و 58 مليار دولار من المواطنين. كم عدد المستشفيات وامدارس والطرق كان 
يمكن أن يتم إنشاءه بهذه الأموال؟ 
في الحوكمة... الحوكمة الضعيفة هي إلى حد بعيد أكثر ضريبة مكلفة تفرض على 
شعوب البلدان الفقيرة. إنها ضريبة تنازليةء بحيث إن أفقر الفقراء بالفعل يدفعون 
أعلى معدلات وهي تفرض بصرامة بدون أي استثناء أو استئناف. 

وعلى الرغم من ضعف الحوكمة فيها فان الكثير من الاقتصادات الفقيرة 
استطاعت أن تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية ملحوظة. ومع ذلك» ففي 
مواجهة الفقر الواسع الانتشار ليس من المحتمل أن يتحقق تقدم كبير إذا م تعالج 
هذه البلدان بشكل كامل القيود المفروضة التي يفرضها الضعف الكامن في 

الحوكمة تعني تشجيع علاقات الخضوع للمساءلة بين امواطنينء والمؤسسات 
الحكومية» والموردين من القطاع الخاص. وكذا فإنها تؤثر على كفاءة وفاعلية صياغة 
السياسات وكيفية تخصيص الوارد. 

وتبين التجربة حتى الآن أنه بينما الكباري أو الطرق هي ممارسة 
مكلفة وان كانت مباشرة وصريحة بدرجة معقولة. فان إقامة علاقات 


الخضوع للمساءلة بين اممواطنين ومؤسسات القطاعين العام والخاص قد ثبت 
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في كثير من الأحيان أنها عملية مراوغة. ويستطيع مجتمع المانحين أن يفعل أكثر 
من ذلك في هذا الخصوص بالتركيز على الخضوع للمساءلة في السياسات والبرامج 
التي يعززها. وبتشجيع مشاركة أكبر من ال مجتمعات في تنفيذ ومراقبة البرامج» على 
سبيل المثالء يستطيع ال مانحون ال مساءلة على ضمان أن ينتقل عبئ الخضوع 
للمساءلة عن النتائج وحول إدارة ا موارد. بشكل متزايد من ال مانحين أنفسهم إلى 
المستفيدين. 

وصندوق النقد الدولي عليه دور مهم أيضا أن يلعبه بتعزيز شفافية أعظم» 
ومشاورات أوسع» وخضوع للمساءلة أقوى في السياسات الاقتصادية التي ينصح 
بهاء وبتقوية حوكمة المؤسسات الاقتصادية ف البلدان الفقيرة. 
في السياسات اطالية....والسياسات المالية يجب أن توجه نحو توفير إقراض أكبر 
كثيرا - جنبا إلى جنب مع تسهيلات لبناء القدرة ‏ للاستثمار الخاص الإنتاجي. 
ويجب أن يعاد تشكيل السياسات النقدية لتستهدف» ليس فقط التضخم» بل أيضا 
متغيرات اقتصادية حقيقية مستدامة بيئيا واجتماعيا مثل زيادات في الدخول وفي 
الوظائف (عمل لائق) وتخفيضات لها ثقلها في الفقر.") 
يرجع العديد من المشكلات الاقتصادية إلى مشكلات تشغيل الأسواق» بأكثر 


مما ترجع مثلا إلى نقص الموارد أو الزيادة أو العجز في الطلب الكلي. 


وبالنسبة ممعظم الاقتصاديين» تبدو واضحة الحاجة إلى إجراء الإصلاحات 


'- انطوانيت سايح / دومينيكو لومباردي/ كومي نايدو/ اندرو كومباثيرا/ ايفلن هرفكنز/ روي 
كالين / إنريك ف. اجليزياس» التمويل: 2 إطار الحوارء التمويل والتنمية, سبتمار 838 ص 
ص 28 _ 29 


E 


الهيكلية ‏ التدابير التي تغير الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحكم سلوك السوق. 
وقد تفرض تلك الإصلاحات تكاليف على القلة في الأجل القصير وان كان الاحتمال 
هو أن تجعل الكثيرين أحسن حالا في الأجل الطويل. 
ترويج الإصلاحات صعب... المشكلة الأولى هي أن المكاسب المتحققة من الإصلاح 
ليست واضحة أبدا للجمهور الأوسع كما هي واضحة للاقتصاديينء لأنها غالبا ما 
تكون غير مباشرة. خذ مثلا إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض. فالمرجح 
أن ينظر الجمهور لهذا الإصلاح على أنه رخصة للمقرضين ليفرضوا أسعارا باهضة. 

والحقيقة: أنه إذا ألغي الحد الأقصى لسعر الفائدة في نظام مالي تنافسيء 
فان أسعار القروض سوف تعكس المجازفة بصورة دقيقة» وستخصص القروض 
بصورة أكثر كفاءة. ويتوقف نوع التشويه الذي يفرضه الحد الأقصى على نوع 
المقرضين الموجودين في النظام. فإذا كان المقرضون بنوكا خاصة تهدف إلى تعظيم 
الأرباح فإنهم ببساطة لمم يقرضوا مشروعات تتطلب سعر تعادل أعلى من الحد 
الأقصى. ومن ثم فان المشروعات الخطرة سوف يوصد في وجهها الباب» حتى إذا 
كانت جديرة بالاهتمام. 

ولكن إذا كان المقرضون لا يهتمون بالأرباح أو لا يستطيعون تقييم 
المخاطرء فإنهم سوف يغرقون في فيض من طلبات القروض من المقترضين 
ذوي المخاطر العالية مشروعات غير قابلة للاستمرار ماليا. ونظرا لأن 
المقرضين لا يستطيعون فرض سعر يتعدى الحد الأقصى. فقد يستخدمون 
طريقة أخرى في الاختيار بين مقدمي الطلبات الذين لديهم استعداد لدفع 


سعر أعلى ‏ على سبيل المثال أولئك الذين يدفعون أكبر رشوة. ومقدموا الطلبات 
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الذين يجنون أعلى مكاسب من تقديم الرشوة هم أولئك الذين يقدمون أكثر 
المشروعات التي تتسم بعدم القدرة على الاستمرار لأنهم سيحصلون على أكبر دعم 
للفوائد. وبالتالي لن يخضع المقرضون (غالبا جهات تملكها الدولة) إلى الفساد 
فحسب» وإنما سوف يقدمون قروضا بها مجازفة شديدة للغاية. 

وهناك مشكلة أخرى في الترويج للإصلاحات الهيكلية هي تحمل البعض 
تكاليف في الأجل القصير. فعلى سبيل المثال يعزز إصلاح يجعل طرد اللموظفين أمرا 
أكثر سهولةء قدرة الشركة على تشكيل القوة العاملة بها حسب ما تمليه احتياجاتها 
ويجعلها أكثر استعدادا للتوظف. فعلى ال مدى القصير» سوف تستخدم الشركات 
الحرية المكتسبة حديثا لتقليم أغصان الشجرة امميتة» وقد يستهلك العمالء الذين 
يشعرون بالقلق مما يتضمنه الإصلاح من عدم ضمان الوظائف المتزايد, أقلء مما 
يقلل من النمو. ولكن على المدى الطويلء فانه على الرغم من أن هذا قد يصعق 
الاقتصاديين باعتباره أمرا متناقضا ظاهرياء فان زيادة حرية الشركات في الفصل لابد 
أن تزيد من العمالة والدخول. 

وقد تتوزع تكاليف واستحقاقات الإصلاح على أناس مختلفين. ويعتقد 
الاقتصاديون أن الإصلاح مفيد للجميع: وإن من يستفيدون منه يستطيعون, 
من حيث المبدأ أن يعوضوا من يتضررون منه. وإذا تم هذا التعويض فعلاء 
فان الخاسرين سوف يتنازلون في الأغلب عن معارضتهم» وسوف يستفيد 
الجميع. ولكن لسوء الحظء فقد يكون تنفيذ هذا التعويض أمرا صعبا. فإصلاح 
العمل الموصوف آنفا يساعد الشركات والعاطلين الذين يجدون وظائف عندئذ 


وان كان تعر بالعاملين النيق يفصلون من الل وغل سل المقال» كيف 


- 15 - 


يمكن تعويض عامل في مصنع فولاذ يحب عمله ويدرك أنه لن يحصل أبدا على 
عمل يدفع له راتبا قريبا ولو من بعيد مرتبه الحالي؟ وكيف ستفرض ترتيبات 
التعويض بين العمال المسرحين الأكفاء الذين سيحصلون على وظائف جديدة وغير 
الأكفاء الذين لن يحصلوا على ذلك. بدون تدمير حافز الأولين على البقاء في قوة 
العمل؟ وكيف يعرف العامل في حالة تنازله عن وظيفته ما إذا كان الرأي العام 
سوف يدعم دفع استحقاقاته في تاريخ مقبل عندما يصبح بلا حول ولا قوة؟ 
والمتيقن أن يعارض من يعتبرون أنفسهم من الخاسرين المحتملين - رما 
يكونون غالبية من العمالء نظرا لعدم التيقن في تحديد من سوف يصرفون من 


الخدمة ‏ ويجعلهم تماسكهم مجموعة مؤثرة جدا في الضغط.!") 


آثار التطورات الهيكلية في الأسواق المالية على سياسة الاقتصاد الكلي/ 
نتيجة التطبيق الواسع لتكنولوجيا الحاسبات الاليكترونية والاتصالات في الأسواق 
المالية تمكنت هذه الأسواق من معالجة حجم أكبر كثيرا من المعاملات. وتوصيل 
التطورات على نحو أسرع وأوسع. والاستجابة بسرعة أكبر للمعلومات الجديدة 
وابتكار أدوات وإجراءات تجارية. وربط الأسواق التي تقع في مناطق زمنية 
شا م 4. 
وأسهمت التغيرات في الأسواق امالية في سرعة تغير الأسعار في أسواق 


العملات والسندات والأسهم. فقد أدى التحرير ال مالي إلى تقليل تجزؤ 


' راجورام راجان: مم تعتبر الإصلاحات الهيكلية صعبة على هذا النحوء التمويل والتنمية ‏ يونية 
4؟؛,: ص ص 56 - 57 
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الأسواق امالية ال محليةء وزاد تكامل امراكز امالية الدولية. وقد شجعت السياسات 
الرسمية التحرير لتحقيق كفاءة أكبر في الأسواق اطالية المحلية. وزيادة فرص وصول 
ا مؤسسات المحلية إلى مصادر التمويل الدولية. وفضلا عن ذلك فان اتساع "الأسواق 
الأوربية" أدى إلى ضغوط تنافسية على الأسواق امالية المحلية. وجعل تفادي 
اللوائح أكثر يسرا. 

وقد سار التحرير في خطين أساسين: تخفيف قيود الأسعار والكميات, 
وتخفيف القيود على أنواع معينة من النشاط ا مالي. وكانت أهم تدابير التحرير 
هي تخفيف قيود الصرف في البلدان الصناعية الرئيسية الثلاث التي أبقت على 
مثل هذه الضوابط - فرنسا واليابان والمملكة المتحدة. وسمح هذا التخفيف لرعايا 
هذه البلدان بالحصول على استثمارات بالعملات الأجنبية» مما زاد إمكانية 
الاستبدال بين الأصول المحلية والأجنبية. وبالمثل خففت أيضا القيود على وصول 
المقترضين الأجانب إلى الأسواق الوطنية» وعلى قدرتهم على الاقتراض بالعملات 
الأجنبيةء مما زاد من تكامل الأسواق امالية ال محلية والأجنبية. وحصل كذلك تحركا 
نحو معاملة المؤسسات امالية الأجنبية على نفس أساس المؤسسات الوطنيةء وكثيرا 
ما كان ذلك يتم على أساسا المعاملة بالمثل. وهكذا تضاعفت حصة البنوك الأجنبية 
في إجمالي أصول النظم المصرفية الوطنية في كل البلدان الصناعية الرئيسية في الفترة 
من 1970 إلى 1985. 

وبعد التكنولوجيا والتحريرء كانت القوة الثالثة في الصكوك المبتكرة 
في تطور الأسواق اطمالية. وتنقسم هذه الصكوك إلى فئتين عامتين» صكوك 
لخلق الائتمان أو السيولة وصكوك لتحويل ال مخاطر. وف الفئة الأولى كانت 
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زيادة استخدام الأصول القابلة للتبادل التي يصدرها المقترض مباشرة (التحويل إلى 
سندات)هي أهم عنصر. وإلى جانب هذا التحول من الائتمان المصرفي إلى السندات 
شملت عملية التحويل إلى سندات تجميع أصول لم تكن من قبل قابلة للتبادل 
(مثل الائتمانات المصرفية والرهونات ومستحقات الشركات) في أصول قابلة 
للتبادل. وقد شاركت البنوك بنشاط في هذه العملية. وقدمت تسهيلات مؤازرة 
لضمان سيولة الأوراق التجارية الأوربية وتسهيلات إصدار السندات الأذنية. كما 
ساهمت في توسيع أسواق السندات بإصدار السندات وبيعها وشرائها. ونتيجة 
لعملية التحويل إلى سندات هذه أخذت تطمس التمايزات بين أسواق الائتمان 
ا مصرفي وأسواق السندات» وانخفضت الأهمية النسبية لتدفقات الائتمان المصرفي 


التقلىدى. 


م ب 


وجرت ابتكارات تحويل ال مخاطر في مجال صكوك التغطية الآجلة. مثل 
الخيارات اطالية والعمليات الآجلة المالية ومقايضات أسعار الفائدة والعملات. 
وتسمح هذه الصكوك الجديدة بتجزئة مختلف ال مخاطر وتسعير كل منها على حدة 
وبيعه لحوافظ الأوراق المالية الجديدة الراغبة في تحمل المخاطرة. وقد عززت 
المقايضات تكامل الأسواق امالية الدولية بالسماح بوصول نطاقات من آجال 
الاستحقاق كانت من قبل غير اقتصادية إلى الأسواق. 
الآثار السياسية... وقد أثرت التطورات سالفة الذكر على سياسة الاقتصاد الكلي 
في عام تسوده أسعار الصرف العائمة. والمدارة على السواء. فقد كان زيادة 
التكامل المالي أثر رئيسي على مزيج السياسات امالية والنقدية» لأن هذه 


السياسات تتأثر بطرق مختلفة. وبشكل محدد يزيد التكامل ال مالي الدولي 
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النطاق قصير الأجل لموقف مالي مستقر في حين يخفض استقلال السياسة النقدية. 


وتيسر زيادة حركة رأس المال على البلدان تمويل عجز الحساب المالي 
والحساب الجاري في الأجل القصيرء غير إن زيادة توافر التمويل هذه قد تشجع 
البلدان كذلك على تأجيل تكييفات اختلالات الهيكلية الكامنة في حساباتها المالية, 
بسماحها موقف أكثر استقلالا للسياسة المالية. وفضلا عن ذلك فقد يرغب 
المدخرون الأجانب في تمويل الاختلالات امالية للبلد الذي يعاني عجزا تمويليا 
مباشراء بسبب جاذبية أسعار الفائدة أو أسعار الصرفء وف مثل هذه الحالات قد 
تولد تدفقات رأس امال الأجنبي ضغوطا تصاعدية على سعر الصرف» ومثل هذا 
الارتفاع في سعر الصرف قد يضعف النشاط في القطاعات الحساسة لسعر الصرف» 
مما يغير أثر السياسة المالية. كما أن أثر الاختلالات المالية على إجمالي النشاط في 
الاقتصاد المحلي قد يقل أيضا حتى إذا كانت تنقل بسرعة أكبر إلى البلدان الأخرى. 

وكانت لتغير البيئة المالية آثار هامة على مسار السياسة النقدية الوطنية 
وفعاليتهاء إذ هكن أن يتأثر تحليل ظروف السوق امالي» ومعنى المجاميع النقدية, 
والروابط بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقيء والتضخم. بالتغيرات الهيكلية في 


الأسواق المالية بدرجات مختلفة. 


وأدى التحرير والابتكار إلى أن يصبح التنبؤ بجدوى الأدوات النقدية 
وتوقيتها ومداها والأثر النهاني للسياسة النقدية أكثر صعوبة. فقد تأثرت جدوى 
الأهداف النقدية في عديد من البلدان الصناعية» وان م يكن فيها جميعا. 


وتطلب إدخال أدوات مالية تجمع بين السيولة ومعدلات العائد في السوق (مثل 


- 19 - 


صناديق سوق النقد المتبادلة» وشهادات الإيداع» والأوراق التجارية) إعادة تحديد 
دورية بمختلف المجاميع النقدية. وأصبح التحكم في هذه المجاميع بواسطة الأدوات 
التقليدية أكثر صعوبة. ومن الناحية الأخرى يسرت التغيرات في الأسواق المالية 
توجيه السياسة النقدية من خلال التدابير السوقية. وسمح توسيع وتعميق أسواق 
النقد المحلية للسلطات النقدية في بعض البلدان مثل فرنسا واليابان» بزيادة 
الاعتماد على السوق المفتوحة أو على عمليات الخصم أكثر من الاعتماد على 
ضوابط الائتمان» في حين تمكنت السلطات النقدية في بلدان أخرى مثل أمانيا من 
استكمال عمليات الخصم التقليدية بعمليات السوق المفتوحة في شكل اتفاقيات 
إعادة الشراء. 

في امماضي كانت السياسات النقدية التقليدية في بعض البلاد تعتمد على 
تحديد حصص الائتمان» وخاصة بالنسبة لقطاعات معينة من الاقتصاد مثل 
الإسكان. لكن التحرير أدى إلى تخفيف هذه الأشكال من تحديد حصص الائتمان 
وزاد دور قوى السوق في تخصيص تدفقات الائتمان. كما أن إلغاء الضوابط على 
رأس المال أو تخفيفها سمح للمقترضين بالوصول إلى الأسواق الممالية الخارجيةء وهذا 
بدوره قلل من فعالية ضوابط الائتمان المحلية. وكذا اتجهت المسارات التي تؤثر 
بها السياسة النقدية على الاقتصاد المحلي إلى التحول من تحديد حصص الائتمان 


إلى التحديد بواسطة الأسعار عن طريق أسعار الفائدة. 


الأثر عبر الحدود... إن لتكامل السوق ال مالي - الذي يزيد حساسية السوق 
المحلي للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبية - آثارا هامة على 


السياسة النقدية. وقد عرض بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي عام 
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7 بيانات توضح أن التناسب بين التغيرات في أسعار الفائدة طويلة الأجل على 
السندات الحكومية بين بلدان مجموعة العشرة وسويسرا قد زاد في الفترة من 
0 إلى 1986 بالمقارنة بالفترة من 1975 1979. ولهذه الزيادة في التناسب 
دلالتها من ناحيتين» الأولى» أن زيادة تناسب أسعار الفائدة طويلة الأجل ممكن أن 
ينشأ عن ازدياد تكامل الأسواق المالية» ما يعني قدر أقل من الاستقلال للسياسة 
النقدية المحلية وازدياد حساسية أسعار الفائدة المحلية لتحركات أسعار الفائدة 
الأحنمة. :والقاضة أن زنادة التثامتب قد تنش أنضَا عن ازدياد تسق الساسات 
وخاصة سعر الصرف والسياسة النقدية» على النحو القائم في ظل النظام النقدي 
الأوربي. وإذا كان تنسيق السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف قد زاد. وخاصة 
بين البلدان الأعضاء في النظام النقدي الأوري» فان تضاعف معامل التناسب تقريبا 
بين سعر الفائدة الأمريكي وأسعار الفائدة في أمانيا واليابان والمملكة المتحدة يرجع 
بالدرجة الأولى فيما يبدو إلى ازدياد التكامل امالي. 

وتنخفض الأهمية النسبية لقناة سعر الفائدة - بالمقارنة بقناة سعر 
الصرف - مع تقدم التكامل المالي الدولي. وبالتالي فان التغيرات في السياسة 
النقدية المحلية أو الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى تغيرات قصيرة الأجل في سعر 
الصرف أكثر منها في سعر الفائدة. ويعني هنذا أن انو السيابقة التقدية د مكل 
السياسة امالية ‏ قد تحول إلى القطاعات الحساسة لسعر الفائدة. وتختلف 
أهمية هذا التحول من بلد إلى آخرء ففي الاقتصادات الأكبر والأقل انفتاحا - 
مثل الولايات المتحدة ‏ يظل تأثير السياسة النقدية على أسعار الفائدة هو 


المسار الرئيسي للتأثير على الاقتصاد المحلي. في حين قد يكون مسار سعر 


تا = 


الصرف هو الأهم في الاقتصادات الأصغر والأكثر انفتاحا مثل كندا وهولندا." 


منافع الإصلاح/ 
فقد حقق الانفتاح التجاري والخصخصة في مختلف البلدان النامية والدول 
الشيوعية السابقة» من أوغندا إلى جمهورية الشيكء في أغلب الأحيانء الفوائد 
المرجوة. وعلى الرغم من تفاوت النتائج من بلد إلى أخرىء أوضحت الدراسات عن 
البلدان التي خفضت حواجزها التجارية أن الإصلاح التجاري أدى إلى تحسين الأداء 
الاقتصادي وأن المستهلكين استفادوا من هبوط الأسعار. والانفتاح التجاري الجوهر 
يؤدي إلى إنعاش النمو الاقتصادي بما يقدر ب 1.5 نقطة مئوية في المتوسط. 
والفوائد امقيسة الناجمة عن الانفتاح التجاري كبيرة وإن م تكن ضخمة. 

كذلك استفادة البلدان النامية التي فتحت أبوابها للاستثمار القادم من 
وراء البحار هي الأخرى. ففي البلدان التي بدأت تسمح للأجانب بامتلاك الأسهم 
في الشركات المحلية (مجموعة مختلفة تشمل البرازيل واندنوسيا ونيجريا)» زادت 
الاستثمارات. وسجل متوسط النمو ارتفاعا قدره 1.1 نقطة مئوية بعد التحرر عما 
كانت عليه قبل ذلك. 

ومع أن الخصخصة كانت مشابهة: إذ كانت التحسينات حقيقية وان 


'- دونالد ج . ماتيسون: ترتيبات سعر الصرف والسياسة النقديةء التمويل والتنميةء مارس 1989 
ص ص 21 - 24 


= 


فيهاء وزيادة استثماراتها وتخفيض أسعارها. وتشر الدراسات إلى أن الاستثمار 
كنسبة من المبيعات ارتفعت بمقدار 5 نقاط مئوية في المتوسط. وحيث أن شركات 
الدولة لا تنتج سوى جزء من إجمالي الناتج المحلي. فان مثل هذه التحسينات 
تترجم إلى مكسب صغير من النمو الكلي. 

وتمثل محصلة آثار الانفتاح التجاريء والتحرر امالي» والخصخصة. وتقليص 
الفساد من خلال تحسين سيادة القانون على النمو أقل قليلا من 4 نقاط مئوية. 
والسؤال: ماهو مدى الفرق الذي قد تحدثه مثل هذه الزيادة في النمو؟ إن زيادة 
معدل النمو» على سبيل المثالء من 3 في المائة إلى 7 في المائة يعني أن مضاعفة 
الدخل القومي ستستغرق 10 سنوات» بدلا من 23 سنة. ولو كان بلد إفريقي» يبلغ 
موه صفراء قد طبق سياسة التحرير وحقق نموا قدره 4 في المائة.» لتضاعف مستوى 
معيشة الشعب كل 17 سنةء بدلا من أن يركد. وسيصبح الإفريقيون أقل فقرا 
باطراد ولكنهم سيبقون مع ذلك فقراء جدا. 
خطوة خطوة... يعتبر تحقيق الإصلاح صعب انال لأننا لانستطيع التنبؤ بتأثيراته. 
ويفترض النهج "الصاخب" أننا نعلم أين نحن متجهون وكيف نصل إلى هناك. قد 
نعرف إلى أين ينبغي أن نتجه. ولكن هناك الكثير الذي لانعرفه عن كيفية الوصول 
إلى هناك. والاعتراف بجهلنا يعني التحرك خطوة خطوة بدلا من المراهنة بكل شئْ 
على مخطط أولي شامل. 

قبل نصف قرن وفي كتاب "المجتمع المفتوح وأعداؤه" قارن كارل بوبو 
بين أسلوبين للإصلاح. فالهندسة الاجتماعية الطوباوية بمشروعها الأصلى 


الا عظم للمجتمع "تسعى لتحقيق هدفها بوعي واتساق» وتحدد وسائلها 
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وفقا لهذه الغاية". وعلى النقيض من ذلك تتضمن الهندسة المجتمعية التدريجية 
سمكرة أجزاء من المنظومة» بدون خطة شاملة. وبينما يتطلب الإصلاح التدريجي 
"البحث عنء ومكافحة» أخطر الشرور وأكثرها إلحاحا في المجتمع» فان الإصلاح 
الطوباوي يستلزم "البحث عنء ومساندة. الخير المطلق الأعظم للمجتمع." 

وعلى الرغم من اعتراف بوبر بأن النهج الطوباوي كان "مقنعا وجذابا" 
بدعوته للتفكير المنطقي» فقد حاج بأنه حماقة. أن النهج الطوباوي "يتطلب حكما 
مركزيا قويا من جانب القلة". وعلى النقيض من ذلكء فان النهج التدريجي قادر 
على تحقيق النجاح. وحيث انه يعترف بأن "الكمالء إذا أمكن تحقيقه أصلاء بعيد 
ا منال» فان النهج التدريجي يصبح هو "الأسلوب الوحيد لتحسين الأمور. وهو ما 
نجح بالفعل حتى الآنء في كل زمان» وفي كل مكان". 

وقد تعرضت مقولة بوبل بأن الأساليب التدريجية تعمل على نحو أفضل 
من الأساليب الطوباوية ‏ والتي تم اختبارها من خلال التخطيط المركزي الشيوعي 
(الطوباوي) ولمزيد من الاختبار بالابتعاد عن الشيوعية. فقد حاولت الصين الإصلاح 
التدريجي» وحاولت روسيا الإصلاح الطوباوي. 

والإصلاح الصاخب يصفه مهندس جيفري ساكس بأنه "برنامج 
للإصلاحات السريعة والشاملة وبعيدة المدى لتطبيق الرأسمالية العادية". 
ويتلاءم وصف ساكس مع تفسير بوبو للهندسة الاجتماعية الطوباوية من 
حيث إنه "شامل" وإن له نقطة نهاية مبينةء "الرأسمالية العادية". وقد انخفض 


الدخل في روسيا بعد الإصلاح. وتبالغ الأرقام في تقدير الهبوط في مستويات 
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المعيشة» ومع نمو الاقتصاد السري الذي لا يتم قياسه» إلا أنه بعد تصحيح ذلك 
كان النمو الروسي لا يزال سلبيا. وباستخدام مبيعات التجزئة واستهلاك الكهرباء 
كمؤشرات للنشاط الاقتصاديء فإن الاقتصاد الروسي في 1999 كان يعمل بنحو 80 
في المائة من مستواه عام 1990. وأيدت عواقب الإصلاح الروسي الصاخب رفض 
بوبل برامج العمل البراقة. 

وكانت إصلاحات الصين» التي حققت نموا مثيرا في الدخل بلغ 8 في المائة في 
دخل الفرد على مدى 30 عاماء تدريجية. فقد تمت تجربة كل إصلاح على حدة 
على نطاق صغير, وكان يتم توسيعه إذا ما نجح. م تتحدد نقطة النهاية. وجاء في 
تعبير رينج هسياو بينج الدارج أن الصين " تعبر النهر 
بأن تتحسس كل حجر فيه". 
من أين نبدأ... تدعو وصفة الإصلاح المتواضع (أو التدريجي) إلى البدء بشي يبدو 
ممكنا ومعقولا. فعلى سبيل المثالء تحقق نجاح الصين المبكر في الثمانينيات في 
الزراعة. فعندما ألغيت المزارع الجماعية واستبدلت مزارع الأفراد. تضاعف عرض 
المواد الغذائية في الصين. فقد كانت المزارع الجماعية أسلوبا عاجزا بصورة تدعو 
لليأس لتنظيم الفلاحة» وهو ما كان المزارعون يدركونه جيداء وهكذا تحققت 
انت :سوا 

إن الاستعداد لتجربة أساليب الحوافز المبتكرة المألوفة والأشكال التنظيمية 
الجديدة يشكل أحيانا جزءا من الإصلاح الناجح. وجاء الإصلاح ا مبكر الآخر للصين 


في إقامة مشروعات الأعمال في القرى. 
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وفي مجال الإصلاح لايوجد مقاس واحد يصلح للجميع. إذ يتباين ما يصلح 
باختلاف الأوضاع الأولية للبلد. لقد كانت مشروعات الأعمال في القرى المصدر 
الرئيس طوال العقد الأول من نمو الصينء مما يوضح أن خصائص الزمان والمكان 
مسألة مهمة. وم تعد الشركات القروية ملائمة لصين اليوم ومن غير المرجح أن تمثل 
الحل في بلد آخر. 

وقد تجدي السياسات غير ا معيارية أحياناء إلى حين على الأقل. ومع أن 
الهند والصين استفادتا بقدر كبير من ارتباطهما بالاقتصاد العالميء إلا أنهما لا 
يتبعان سياسة حرية التجارة. لقد احتفظت الصين طوال التسعينات برقابة 
بيروقراطية على الواردات من السلع والعملةء بينما بلغ متوسط الرسوم الحرة في 
الهند 40 في المائة وكانت الحواجز غير الكمر كية على نطاق واسع. وتعتبر الصين 
والهند مثالين مناقضين للفرضية القائلة بأن الانفتاح التجاري الكامل أمر ضروري 
للنمو الاقتصادي. إنهما لا يمثلان حجة تدحض التجارة المفتوحة - إذ يتوافر دليل 
نظري وتجريبي على أهميتهما - ولكنهما يحذران من اعتبار التجارة الحرة دواء 
شاملا. 

ينبغي أن يكون المنهج الأمين للإصلاح الاقتصادي تجريبيا على نحو 
مدروس. والزعم بأننا نستطيع عمل شيء معتمد بدرجة أكبر من التجربة والخطأء 
يعني ال مبالغة في معرفتنا بعمليات الإصلاح. .تجنب الغرور." 


'- جون ماكميلان: الإصلاح : ما يصنعه السلام/ تجنب الغرور: سبتمبر 2004. ص ص 34 37 
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توقيت عملية الإصلاح/ 
يقوم صانعو السياسة بتنفيذ عملية الإصلاح الهيكلي. فقد خصص مطبوع "مستقبل 
الاقتصاد في العام" الصادر عن صندوق النقد الدولي في نيسان/ ابريل 2004 فصلا 
لتحليل متى وكيف تجري الإصلاحات الهيكلية في البلدان الصناعية في أسواق 
المنتجات والعمل والأسواق المالية» وفي التجارة وفرض الضريبة. وها هي بعض 
الاستنتاجات وبعض التفسيرات ال محتملة: 

أولاء أن فترة النمو الضعيف أو السلبي تفضي إلى الإصلاحات» فهو إما أن 
يدفع الناس إلى أن يروا الحاجة إلى الإصلاحات أو يضعف جماعات المصالح 
المعارضة. فعلى سبيل المثال» خلقت الظروف الاقتصادية الصعبة وا مستمرة دعما 
للتغير في نيوزيلندا والمملكة المتحدة. حيث نفذت إصلاحات هيكلية عميقة في 
الثمانينيات. 

ثانياء عندما يوجد متسع مالي في الميزانية» يصبح إجراء الإصلاح أكثر سهولة. 
فهذا يساعد على توفير المرونةء إذا قضت الحاجة مثلا إلى تسديد مستحقات 
جماعات المصالح. وقد ساعد الدعم الكبير الذي قدمته الميزانية في هولندا في 
الثمانينيات والتسعينيات على إصلاح سوق العمل. وفي الوقت الذي خفضت فيه 
إعانات البطالة: والمرضء والعجز.ء خفضت كذلك ضرائب واشتراكات الضمان 
الاجتماعي التي يدفعها العمال. مما جعل قبول الإصلاح أسهل. 


ثالثاء أن بعض الإصلاحات ييسر إصلاحات أخرى. فعلى سبيل ال مثال» 
يبدو أن إصلاحات سوق المنتجات يجعل إصلاح سوق العمل أسهل. ونمة 


تفسير محتمل لذلك هو إنه عندما تقوم إصلاحات سوق امنتج بتحرير 
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القيود التنافسية» فقد يضطر العمال المنظمون إلى القلق بشأن خطر عدم قبولهم 
طرونة أكبر تجاه أرباب الأعمال. 

رابعاء تفيد الضغوط الخارجية في هذا المجال. فإذا نفذت ثلاثة بلدان 
صناعية تعد شريكا تجاريا رئيسيا لبلد ما الإصلاحات» فان جهوده الذاتية للإصلاح 
سوف تزداد عادة بصورة نمطية هي الأخرى. ولعل الإصلاحات التي ينفذها بلد ما 
تجعل الشركات في البلدان الشريكة أقل قدرة على المنافسة مما يجبر تلك البلدان 
إما على التغيير أو الهلاك. ومن ثم تكون سياسة المنافسة الخارجية قوة قادرة 
لتحسين مناخ العمل بدلا من أن تؤدي إلى سباق نحو القاع كما يزعمون عادة. 

خامساء هناك أسباب للاعتقاد بأن جماعات ال مصالح الصغيرة تميل إلى أن 
تكون أكثر قوة في النظم القائمة على التصويت النسبي. وهذا يعني أن الإصلاحات 
يجب أن تكون أسهل في نظم الأغلبية» وهي بالفعل. وقد اتضح أن أكثر دعاة 
الإصلاح حسما في هذه البلدان هم الذين حازوا أغلبية كبيرة في البرلمان. ففي نظم 
لأغلبيةء لا يحتاج أي طرف إلا إلى حشد كتلة ضخمة فقط حتى يحقق الأغلبية أو 
التعددية المطلوبة ليسود. 

وأخيراء إن الإصلاحات لا تنتج منافع طول الوقت. ففي واقع الأمر» وكما تم 
تأكيده سابقاء فان إصلاحات سوق العمل تبدو صعبة على وجه الخصوصء ليس 
فقط لأنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قصير الأجل في النمو والعمالة» وإنما أيضا 


لأن التكاليف تقع بصورة متناسبة على عاتق البعض. 
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أن المصلحون في البلدان الصناعية يتمتعون بترف تحديد توقيت إصلاحاتهم 
وهو الأمر الذي قد لا يتوفر لبلد يعاني من أزمة أو لبلد نامي» حيث تكون تكاليف 
التشوهات أكبر بكثير. وعلى الرغم من هذاء تستفاد بعض الدروس: 

البدء في الإصلاح أثناء الانتعاش من هبوط اقتصادي. فهو وقت مناسب 
لأن الهبوط قد ركز عقول الناس على الحاجة إلى الإصلاح في الوقت الذي يعد فيه 
الانتعاش مكافأة أسرع. 

- استخدام فوائض الميزانية لترويج الإصلاح. ان الإصلاح صعب حتى في 
أفضل الأوقات. والقدرة على تعويض الخاسرين تفيد. فلم لا تستغلها بصورة 
جيدة؟ 

البدء بالإصلاحات التي لها منافع فورية بدرجة أكبر. فإصلاح سوق 
التجارة والسوق امالية» على سبيل ال مثال يحقق منافع حتى في الأجل القصير. وإذا 
نجحت هذه الإصلاحاتء لا يكون لها تأثير البينة فحسب وإنما تزيد كذلك 
الضغوط التنافسية» مما يجعل الإصلاحات التالية أسهل. 

- ضمان الدعم الخارجي. إن توقيع اتفاقية دولية أو الانضمام إلى ناد دولي 
قد يوفر انضباطا خارجيا من شأنه أن يفرض وتيرة سريعة للإصلاح. فعلى سبيل 
المثال تتعرض البنوك الصينية لضغوط هائلة لإعادة النظر في إجراءاتها لأن البنوك 
الأجنبية ستصبح قادرة على المنافسة على قدم المساواة في الصين بدءا من 2007 
بموجب انضمام الصين ممنظمة التجارة العاممية." 


'- راجورام راجانء ا مرجع السابق 
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ورغم أنه ليس هناك إجماع عن أفضل تتابع للسياسات فكثيرا ما يوصى بأن 
يتم التحكم في الحسابات امالية قبل بداية فترة الإصلاح» فمن غير ا محتمل أن تنجح 
الإصلاحات الأخرى إذا كان هناك اختلال مالي كبير يولد نموا سريعا للنقود وتضخما 
مرتفعا. كما يقال أن الإصلاحات التجارية (التي كثيرا ما شملت إلغاء الحصص 
وتخفيض التعريفات الجمركية) ينبغي أن تتدرجء وأن تعلن في وقت مبكر من فترة 
الإصلاح» فهذا الأمر يتيح للإنتاج فترة يتمكن فيها من الانتقال بين القطاعات» كما 
يبين للمستثمرين أنواع الأسعار النسبية التي يحتمل أن تسود في ا مستقبل. على 
الأقل للسلع القابلة للتداول. 
أهداف السياسات النقدية وسعر الصرف.. وقد اعتبر أن السياسات النقدية 
وسياسات سعر الصرف تستهدف ثلاث غايات كثيرا ما تكون متناقضة في عملية 
الإصلاح.. 1) إزالة التشوهات في النظام مالي .. 2) تنفيذ سياسات نقدية "متطلعة 
إلى الأمام" ترمي إلى تثبيت الأسعارء أو على الأقل تخلق مزيدا من اليقين بشأن 
السياسات النقدية وامالية.. 3) إقرار توازن ال مدفوعات الخارجية وبعدئذ منع أي 
مبالغة في سعر الصرف. ومن المتفق عليه عموما أن من الضروري وضع أسعار فائدة 
ايجابية في مرحلة مبكرة. وقال البعض إن أفضل وسيلة لذلك هي إلغاء الحدود 
القصوى لأسعار الفائدة» وتخفيض نسب الاحتياطي المشترطةء وإلغاء القيود على 
اختيار الحوافظ وتيسير الدخول إلى النظام المالي. وأيد آخرون الإلغاء الأكثر تدريجا 
لهذه التشوهات» وخاصة إذا كان التضخم مرتفعا. وفضلا عن هذا ففي حين حبذ 


البعض سعر صرف عائم فقد دعا آخرون إلى سياسة سعر صرف موجهه بدرجة كب 
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على أن تشمل هذه السياسة نظام صرف متحرك"سلبي" (تكييف سعر الصرف 
بحيث يعكس الاختلافات بين معدل التضخم في البلدين) يستخدم في المراحل 
الأولى من برنامج الإصلاح حيث لا يزال التضخم مرتفعاء ونظام صرف متحرك 
"ايجابي" يستخدم بعد التحكم في عجز الليزانية وإبطاء التضخم. 

كما قيل أن الضوابط على رأس ال مال ينبغي ألا تلقى إلا بعد نهاية فترة 
الإصلاح» وذلك لدعم سياسة سعر الصرف الموجهة؛ فبدون مثل هذه الضوابط 
يمكن لأسعار الفائدة الحقيقية المحلية المرتفعة, مقترنة بتحسن آفاق أداء الاقتصادء 
أن تحفز تدفقا كبيرا لرأس المال الداخل مما قد يشجع على رفع سعر الصرف. 
ويمكن طا يترتب على ذلك من تغيرات في الأسعار النسبية للسلع أن يشجع 
استثمارات غير مناسبة» ويشوه إعادة تخصيص الموارد فيما بين القطاعات» وبذا 


يساعد في زعزعت عملية الإصلاح." 


'- دونالد ج . ماتيسونء ا مرجع السابق 


gl 


eb 


الفصل الثاني 


سياسة استهداف التضخم 


ما هو التضخم؟ 

التضخم هو معدل الزيادة في الأسعار على فترة زمنية معينة. ويعتبر التضخم عادة 
مقياسا واسعا كالزيادة العامة في الأسعار أو الزيادة في تكلفة المعيشة في بلد ما. 
ويمثل التضخم مدى الغلاء الذي أصبحت عليه الأسعار بالنسبة للمجموعة ال معينة 
من السلع و/ أو الخدمات على مدى فترة معينةء عادة ما تكون سنة واحدة. 

قياس التضخم... تعتمد تكلفة المعيشة للمستهلكين على أسعار كثير من السلع 
والخدمات وحصة كل منها في ميزانية الأسر المعيشية. ولاحتساب متوسط تكلفة 
المعيشة للمستهلكء تجري الهيئات الحكومية مسوح الأسر ال معيشية لتحديد سلة من 
الأصناف الشائع شراؤهاء وتتبع تكلفة شراء هذه السلة على مر الزمن (تمثل مصروفات 
السكنء ها في ذلك الإيجار وأقساط الرهون العقاريةء أكبر مكون من مكونات السلة 
الاستهلاكية الأمريكية). وتمثل تكلفة هذه السلة على مدى فترة زمنية معينة مقومة 
بالنسبة لسنة أساس معينة» مؤشر أسعار ا مستهلكينء وتمثل النسبة ال مئوية للتغير في 
مؤشر أسعار المستهلكين على مدى فترة زمنية معينة تضخم الأسعار الاستهلاكية. وهو 


مقياس التضخم الأوسع استخداما. (على سبيل المثال إذا كان مؤشر أسعار 
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المستهلكين لسنة الأساس هو 100 والمؤشر الحالي 110» يكون التضخم %10 على 
مدى الفترة). 


ويركز التضخم الاستهلاي الأساسي على الاتجاهات الأساسية والمستمرة في 
التضخم عن طريق استبعاد الأسعار التي تحددها الحكومة والأسعار الأكثر تقلبا 
ممنتجات كالغذاء والطاقة: التي تتأثر بأكبر قدر بالعوامل الموسمية أو ظروف 
العرض امؤقتة. ويخضع التضخم الأساسي أيضا مراقبة عن كثب من جانب صانعي 
السياسات. ويتطلب احتساب المعدل الإجمالي للتضخم - لبلد ما مثلاء وليس 
للمستهلكين فقط ‏ مؤشرا له نطاق تغطية أعرض مثل مخفض إجمالي الناتج 
المحلي. 

وفي الغالب يجري الحفاظ على ثبات سلة مؤشر أسعار ال مستهلكين على 
مدى الوقت للحفاظ على الاتساق» لكن يجري ضبطه من وقت لآخر لكي يعكس 
أنماط الاستهلاك المتغيرة ‏ على سبيل المثال ليشمل السلع التكنولوجية المتقدمة 
الجديدة. واستبدال أصناف لم تعد تشترى على نطاق واسع 
الدخل الحقيقي مقياسا بديلا لمستوى المعيشة ... ما دام الدخل الاسمي للأسرء 
الذي تتقاضاه بالنقود الحالية لا يزيد بمقدار زيادة الأسعارء فان حالها سيظل أسوأء 
لأنها لا تستطيع سوى شراء أشياء أقل ‏ وبعبارة أخرى فان قدرتها الشرائية ‏ أي 
دخلها الحقيقي المعدل باستبعاد التضخم ‏ ينخفض. ويعتبر الدخل الحقيقي 
مقياسا بديلا لمستوى المعيشة. فعندما ترتفع الدخول الحقيقية. يرتفع مستوى 
ا معيشة أيضا والعكس بالعكس. 

وعلى مستوى الواقع تتغير الأسعار بوتيرات متباينة. فبعضهاء 


كأسعار السلع المتداولة» تتغير كل يومء وغيرهاء كالأجور التي تحددها عقود. 
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تأخذ وقتا أطول لتصحيحها (أو تكون "جامدة" بالمصطلح الاقتصادي). وفي ظل 
بيئة تضخميةء تؤدي الأسعار المتزايدة بشكل غير متكافئ حتما إلى تخفيض القوة 
الشرائية لبعض ال مستهلكينء وهذا التآكل في الدخل الحقيقي هو أكبر تكلفة 
مفردها للتضخم. 

كذلك نجد أن التضخم قد يشوه أيضا القوة الشرائية على مر الزمن 
بالنسبة لمن يقبضون أو يدفعون أسعار فائدة ثابتة. خذ مغلا المتقاعدين الذين 
يقبضون زيادة سنوية ثابتة بنسبة %5 في رواتب تقاعدهم. فلو زاد التضخم على 
5 لانخفضت القوة الشرائية للمتقاعدين. ومن جهة أخرى. سوف يستفيد 
المقترض الذي يدفع قسط رهن عقاري بسعر فائدة ثابت قدره %5 من التضخم 
بنسبة %5 لأن سعر الفائدة الحقيقي (السعر الاسمي ناقصا معدل التضخم) 
سيصبح صفراء بل أن خدمة هذا الدين ستكون أسهل لو كان التضخم أعلى من 
ذلك» مادام دخل المقترض متماشيا مع التضخم. 
احتواء التضخم وتصحيح الأسعار ... يرى معظم الاقتصاديين الآن أن التضخم 
ا منخفض والثابت ‏ والأهم من ذلك محدد المسار ‏ يصلح لأي اقتصاد. فإذا كان 
التضخم منخفضاء ومحدد المسار» كان من الأسهل احتواؤه في عقود يجري 
تصحيحها وفقا للأسعار وفي أسعار الفائدة, الأمر الذي يخفف من وقعه الباعث 
على التشويه. وعلاوة على ذلك» فان معرفة المستهلكين بأن الأسعار سوف ترتفع 
ارتفاعا طفيفا في المستقبلء يوفر لهم حافزا لشراء احتياجاتهم عاجلاء وهو ما يعزز 
النشاط الاقتصادي. وقد جعلت بنوك مركزية كثيرة هدفها الأساسي المتعلق 
بالسياسات هو الإبقاء على التضخم منخفضا ومستقراء وهي سياسة تسمى 


"۱ 5 أذ ال Hr‏ 


e 


أسباب التضخم ... غالبا ما تكون نوبات التضخم المرتفع التي تدوم طويلا هي 
نتيجة للسياسة النقدية المتراخية. فإذا زاد العرض النقدي زيادة أكبر مما ينبغي 
بالنسبة لحجم اقتصاد ماء تناقصت قيمة وحدة العملة, وبعبارة أخرى تهبط قوتها 
الشرائية» وترتفع الأسعار. وتسمى هذه العلاقة بين عرض النقود وحجم الاقتصاد 
"النظرية الكمية للنقود" وهي واحدة من أقدم الفرضيات في علم الاقتصاد. 

وقد تكون الضغوط على جانب العرض أو الطلب في الاقتصاد باعثة على 
التضخم. و"صدمات العرض" المعطلة للإنتاج» كالكوارث الطبيعية: أو التي ترفع 
تكلفة الإنتاج» كارتفاع أسعار النفطء يمكن أن تقلل من العرض الإجمالي» وتؤدي إلى 
التضخم "الناشئ عن العرض"» ينبع فيه الدافع إلى زيادة الأسعار من تعطل في 
العرض. وعلى النقيض من ذلك» من شأن "صدمات الطلب" كنشاط أسواق الأوراق 
المالية بعد ركودهاء أو "السياسات التوسعية". كالتي يقوم بموجبها بنك مركزي 
بخفض أسعار الفائدة, أو تقوم حكومة ما بزيادة الإنفاق, أن تقوي الطلب والنمو 
الاقتصادي الإجمالي بصورة مؤقتة. ورغم ذلك فانه لو تجاوزت هذه الزيادة في 
الطلب القدرة الإنتاجية لاقتصاد ماء لانعكس ما ينتج من ضغط على الموارد في 
تضخم "الناشئ عن الطلب". ويجب على صانعي السياسات أن يحققوا التوازن 
الصحيح بين تدعيم الطلب والنمو عند الضرورة دون الإفراط في تنشيط الاقتصاد 
والتسبب في التضخم. 

وتضطلع التوقعات أيضا بدور رئيسي في تحديد التضخم. فإذا توقع 


الناس أو الشركات ارتفاعا في الأمعارء فإنهم يدخلون هذه التوقعات ضمن 
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مساومات بشأن الأجورء وتصحيحات أسعار العقود (كالزيادات التلقائية في 
الايجارات). ويؤدي هذا السلوك إلى تحديد التضخم خلال الفترة التالية: فبمجرد 
أن تنفذ العقود أو ترتفع الأجور أو الأسعار حسب المتفق عليه. تتحقق التوقعات 
فق قلات دافا 
السيطرة على التضخم... اليوم يتبع الكثير من البلدان إستراتيجية استهداف 
التضخم. ويتضمن إطار استهداف التضخم أربعة عناصر رئيسية» هي الآن: 

تفويض صريح للبنك المركزي مراقبة استقرار الأسعار كهدف أولي 
للسياسة النقدية» ودرجة عالية من الاستقلال الذاتي التشغيلي. 

أهداف كمية صريحة للتضخم. 

- مساءلة البنك المركزي عن الأداء في تحقيق هدف التضخم» وبالأساس من 
خلال اشتراطات ذات شفافية عالية لاستراتيجية السياسات وتنفيذها. 

- نهج للسياسات قائم على تقييم استشرافي للضغوط التضخمية: مع الأخذ 
في الحسبان نسق واسع من المعلومات. 

وتعكس هذه العناصر كلا من النظرية والتجربة التى توحى بأن 
البنوك المركزية لا يمكنها أن تتابع وتحقق باتساق أهداف متعددة. كخفض 
التضخم والبطالة» باستخدام وسيلة أساسية واحدة ‏ هي سعر الفائدة الذي 
تحدده السياسات (مثل سعر الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة أو السعر 


ال مصرفي في المملكة المتحدة). وتدرك هذه العناصر أيضا أن السياسة النقدية 


'- سيدا أونر: ماهو التضخم؟ التمويل والتنمية» مارس 2010 ص ص 44 45 


eA 


يمكنها على المدى الطويل أن تؤثر في المتغيرات الاسمية وليس المتغيرات الحقيقية 
(التي تتعدل وفقا للتضخم). وان ارتفاع التضخم يضر بالنمو والتوزيع العادل 
للدخلء وأن التوقعات وقدر المصداقية تؤثران تأثيرا كبيرا في مدى فعالية السياسة 


النقدية. 


استنتاجات إستراتيجية استهداف التضخم... نورد في أدناه نتائج مقارنتين في فترتين 
زمنيتين حول أداء التضخم والنتائج في بلدان تستهدف التضخم قبل وبعد اعتمادها 
إستراتيجية استهداف التضخم» وبين بلدان لا تستهدف التضخم خلال الفترة ذاتها. 
وبالنسبة للبلدان التي تستهدف التضخم» كان التاريخ الوسيط لاعتماد إستراتيجية 
التضخم هو بداية عام 2001ء لذلك فإن فترت المقارنة بالنسبة للبلدان غير 
المستهدفة للتضخم حددت بالفترة من عام 1991 إلى عام 2000 والفترة من عام 
1 إلى 2009. وتثبت الأدلة ما يلي: 

- تعرضت كل من الاقتصادات منخفضة الدخل ال مستهدفة للتضخم وغير 
المستهدفة له لانخفاضات كبرى في معدلات التضخم وتحسينات في متوسط معدل 
النمو. ورغم أن البلدان غير المستهدفة للتضخم ظلت تتمتع بتضخم أقل ونمو أعلى 
من البلدان المستهدفة للتضخم» فان البلدان التي اعتمدت إستراتيجية استهداف 
التضخم شهدت تحسينات أكثر في الأداء. 

- تعرضت كل من الاقتصادات منخفضة الدخل المستهدفة للتضخم وتلك 
غير المستهدفة له. أيضا لانخفاضات كبيرة في تقلب التضخم والناتج» مع تحقيق 
البلدان التي اعتمدت نهج استهداف التضخم كا معتاد انخفاضات أكبر. خاصة في 


5 

5 التض؟ 

٠. تقل‎ 
۰ 
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- من بين الاقتصادات مرتفعة الدخل شهدت البلدان المستهدفة للتضخم 
تغييرا ضئيلا في الأداء في المتوسط فيما بين الفترتينء بينما شهدت البلدان غير 
المستهدفة للتضخم كا معتاد هبوطا في النمو. وبالمثل شهدت البلدان المستهدفة 
للتضخم تغيرا ضئيلا في تقلب الناتج أو التضخم فيما بين الفترتين» لكن البلدان غير 
المستهدفة للتضخم شهدت تقلبا أكبر في الناتج. 

أثر نهج استهداف التضخم على امتصاص الصدمات... يبدو أن البلدان ال مستهدفة 
للتضخم قد أبلت بلاء أفضل من غيرها في التقليل إلى أدنى حد من الوقع التضخمي 
الذي أحدثته الفورة في أسعار السلع في عام 2007. فقد أدت صدمة الأسعار إلى 


ارتفاع في التضخم وانخفاض في النمو في معظم البلدان خلال الفترة من عام 2006 


المستهدفة للتضخم لزيادات أكبر في التضخم مما شهدته البلدان المستهدفة له. 
برغم هبوط معدلات النمو في ناتجها المحلي الإجمالي بمقادير مماثلة. ومن بين 
الاقتصادات مرتفعة الدخل» شهدت البلدان غير المستهدفة للتضخم انخفاضا أقل 
في النمو مما شهدته البلدان غير المستهدفة للتضخم وزيادة أقل بصورة طفيفة في 
التضخم. 

وتوحي تنبؤات الاقتصاد الكلي بأن التأثير السلبي للأزمة المالية 2008 
2009 قد يكون أقل على الاقتصادات المستهدفة للتضخم. فوفقا للتنبؤات 
في 2010ء كان المتوقع انخفاض متوسط النمو بالنسبة لجميع البلدان في 
9 - 2010 بدرجة كبيرة عن متوسط النمو العادي الذي شهدته الفترة من 
1 إلى 2008. ومع ذلك» فمن بين اقتصادات السوق الصاعدة. من المتوقع 
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تتعرض له البلدان المستهدفة في النمو بالنسبة ممتوسطات ما قبل الأزمة. أما من 
بين الاقتصادات مرتفعة الدخلء فالعكس هو المتوقع, مع حدوث تدهور في النمو 
بين البلدان المستهدفة للتضخم أكبر من البلدان غير المستهدفة له. 
وجميع البلدان المستهدفة للتضخم يتوقع أن تتعرض لانخفاض في التضخم. وعلى 
النقيض من ذلكء من المتوقع أن يتجاوز ارتفاع التضخم مستويات ما قبل الأزمة في 
البلدان غير ا مستهدفة للتضخم."' 
العوممة تساعد على محاربة التضخم ... إن العولمة بالتفاعل ‏ مع التحرير من 
القيود والخصخصة - لعبت دورا مساندا قويا في انخفاض حدة التضخم في العقد 
الماضي» لأن العولمة (مجتمعه مع التحرير من القيود والخصخصة) تزيد من 
المنافسة مما يخفض من التضخم بشكل مباشر وغير مباشر. وبشكل مباشر, لأن 
الاحتكاريين يميلون إلى طلب أسعار أعلى عندما تكون المنافسة غائبة. وبشكل غير 
مباشر بتخفيف الضغوط السياسية على البنك ا مركزي ليزيد التضخم. وعلى كل 
حال» فان المنافسة الأكبر تزيد الإنتاج الكلي بينما تجعل الأسعار أكثر مرونة (مما 
يجعل التضخم غير المتوقع أقل فاعلية كوسيلة لزيادة الإنتاج و التوظيف). ونتيجة 
لذلك يستطيع البنك المركزي أن يلتزم مصداقية أكبر بتخفيض التضخم. 

وهناك قناة أخرى مفيدة لتأثر العولمة في تخفيض التضخم في أنها تتيح 
للناس خيارات أكثر للاحتفاظ بمدخراتهم. على سبيل المثال في أصول مسماة 
بالدولار بدلا من أصول مسماة بالعملة المحلية» مما يقلل قدرة الحكومات على 


'- سكوت روجر: استهداف التضخم» نفس اممرجع» ص ص 46 49 
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آنا لا أقول» والكلام إلى كينيث س. روجوفء إن العويلة هي الوحيدة التي 
لها نتائج تساعد البنوك ال مركزية على محاربة التضخم. فمن المؤكد أن السياسة 
المالية لعبت دورا مساندا في بلدان ومناطق عديدة على مدى السنوات العشر 
الماضية» ولكن السياسة المالية يمكن أن تكون بالكاد هي التفسير الرئيسء بالنظر 
للبلدان العديدة التي طفق فيها دين الحكومة يرتفع بسرعة» بينما استمر التضخم 
في الانخفاض. 

كما أن نمو الإنتاجية ليس مقنعا تماما كتفسير شامل للانخفاض العالمي في 
التضخم» رغم أن أناسا عديدين يبدو أنهم يعتقدون أنه كذلك. نعم إن نمو 
الإنتاجية في الولايات المتحدة قفز بشكل واضح ابتداء من 1995ء ولكن انخفاض 
حدة التضخم كان قد بدأ في أوائل الثمانينيات. وهناك مناطق كثيرة (مثل أوربا) 
انخفض فيها نمو الإنتاجية أو استمر راكدا على مدى العشرين عاما الماضية» ومع 
ذلك فقد انخفض فيها التضخم بصورة حادة أيضاء'"' 
هل ينبغي للبنوك المركزية مواصلة استهداف التضخم؟ ... شهدت السنوات 
التي سبقت الأزمة المالية 2008 2009 توافقا فكريا قويا في الآراء على ضرورة 
استهداف التضخم - أي وضع السياسة النقدية على أساس تحقيق معدل 
تضخم مستهدف ‏ والذي عادة ما يتمثل في أسعار السلع الاستهلاكية. وحتى 
في الحالات التي فم تستهدف فيها البنوك المركزية معدل تضخم دقيق» كانت 
تسترشد في تحديد أهداف سياستها باستقرار الأسعار ‏ إن لم تخضع له.وبدا 


هذا المنهج ناجحا. فقد جاءت فترة ممتدة من استقرار الأسعار ترافقت 


'- كينيث س. روجوف: إنقاص حدة التضخم» التمويل والتنمية. ديسمبر 2003 ص ص 54 55 
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مع ثبات النمو وانخفاض معدلات البطالة. وفي عالم ما قبل الأزمة» كان مسؤولو 
البنوك المركزية هم المجموعة المنتصرة. وقد أدى تفكك "الاعتدال الكبير" ‏ إلى 
إضعاف إجماع الآراء بشأن الاقتصار على استهداف التضخم وحده. إن م يكن قد 
ق عليه. وتمثلت وجهت النظر السائدة قبل الأزمة في أن استقرار الأسعار 
والاستقرار ا مالي يعززان بعضهما. وقد أثبتت الأزمة خطأ هذا الطرح» فاستقرار 
الأسعار لا يضمن بالضرورة الاستقرار المالي. كما أعطت الأزمة "فرضية البيئة 
الجديدة" زخما متجددا ومفادها أن الاستهداف المحض للتضخم. أمرا غير 
مستحسنء» وإنما يتعين مد حدود صلاحيات للبنوك المركزية إلى ما هو أبعد من 
ضمان استقرار الأسعار ليشمل التنظيم والرقابة المصرفيين والاستقرار المالي 
والخيلولة دون حدوت:فقاعات أسغار الأضول 00 
استهداف التضخم موضع انتقاد... تعرض استهداف التضخم لهجوم شديد عقب 
الأزمة المالية العالمية 2008 2009ء وأصبح مسؤولو البنوك المركزية في الاقتصادات 
المتقدمة الآن موضع سخرية لتركيزهم أكثر مما ينبغي على استقرار الأسعار 
وإغفالهم فقاعات أسواق الأصول وعدم تمكنهم من منع وقوع أسوأ أزمة يشهدها 
هذا الجيل. 

ورغم اجتياز كثير من الأسواق الصاعدة للأزمة بصورة جيدة نسبياء إلا 
أن البنوك المركزية ضمن هذه المجموعة التي تستهدف التضخم تواجه أيضا 
ضغطا للتخلي عن هذا الإطار. ويذهب منتقدو هذا الإطار إلى أن استهداف 


التضخم قد يصيب هذه الاقتصادات بالضرر لو كان هذا الاستهداف 


'- دوفوري سوباراو: إعادة تعريف البنوك المركزية» التمويل والتنميةء يونيه 2010 ص ص 26 - 
27 
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يعني إغفال التقلبات في سعر الصرف ودورات الرواج والكساد في أسواق الأوراق 
امالية والعقارات السكنية. 

وبالفعلء فالحجة الكاسحة التي يسوقها مسؤولو البنوك ال مركزية في بعض 
الأسواق الصاعدة مفادها أن انخفاض التضخم ليس ضروريا ولا كافيا لتحقيق 
الاستقرار المالي. والأمر الذي يحدونا إلى أخذ وجهة النظر المطروحة مأخذ الجد هو 
تراكم الضغوط الهائلة في الأسواق المالية في كثير من الاقتصادات المتقدمة إبان 
انخفاض معدلات التضخم واستقرار النمو. 

ووفقا للنظرة الصافية تجاه السياسة النقدية» ينبغي دمج فقاعات الأصول 
ضمن إطار استهداف التضخم ما دام قد توافر لدى مسؤولو البنوك المركزية 
النموذج الاقتصادي الكلي الصحيح للتضخم. و يؤدي رواج الأصول إلى زيادة 
الثروات المالية للأسر المعيشية والشركات» مما يجعلها تشعر بأنها صارت أغنى 
وبالتالي تنفق أكثر. ويترجم هذا الأمر إلى ارتفاع الطلب الكلي الذي يؤدي إلى ارتفاع 
التضخم الذي يستحث بدوره التحرك على مستوى السياسات. وبعبارة أخرى. 
ستسعى البنوك المركزية تلقائيا إلى منع فقاعات الأصول من خلال اتخاذ إجراءات 
على صعيد السياسة النقدية لمواجهة تأثيرها التضخمي." 
تجربة بنوك أمريكا اللاتينية في التغلب على التضخم اللفرط / 
في عام 1990» وصل متوسط التضخم في أمريكا اللاتينية إلى رقم لم يسبق 
له مثيل هو 500 في المائة. وسجلت الأرجنتين والبرازيل وبيرو - وهي ثلاثة 


من أكبر اقتصادات المنطقة ‏ معدلات للتضخم تصل إلى أربعة أرقام: وم 


'- إسوار براساد: بعد السقوط/ إعادة التفكير في البناء المالي» نفس ال مرجع. ص ص 22 25 
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يستطع أي بلد أن يحقق تضخما يقل عن 10 في المائة. ومع تعرض مستويات 
امعيشة للمعاناة بسبب ذلك» اضطلعت الحكومات بتغيرات هيكلية بعيدة اللمدى 
- ما في ذلك إصلاح البنك المركزي ‏ وفرت في نهاية الأمر الدعائم الضرورية لشن 
حرب ناجحة على التضخم. 

واليوم» تم تخفيض التضخم إلى مستوى الرقم الواحد في أغلب البلدان في 
أمريكا اللاتينية. وقد لعبت البنوك المركزية دورا أساسيا في هذا التحول. فقد 
وافقت كل بلدان أمريكا اللاتينية تقريبا على تشريعات تمنح البنوك ال مركزية 
استقلالا ذاتيا معززا في مقابل خضوع أكبر للمساءلة. وهذه الصلاحيات تسعى 
لتحقيق أربعة أهداف» تعطي أولويات مختلفة عبر البلدان: 

- ولاية واضحة للسعي لتحقيق استقرار الأسعار بدلا من النمو الاقتصادي 
(الذي كان هو الهدف الأول عادة) 

- استقلال ذاتي سياسي لصياغة سياسة نقدية» والذي كان من أثره فك 
الروابط بين صنع السياسة ومواعيد الانتخابات. 

- استقلال ذاتي في تسيير العمل لإدارة السياسة النقدية بدون قيود. ما في 
ذلك القدرة على تحديد أسعار الفائدة بدون تدخل حكومى وقيود صارمة ‏ على 
مويل العجوزات امالية» وحتى منع ذلك أحيانا 

الخضوع للمساءلة حول تحقيق أهداف التضخم 

وقد تم استكمال هذه التغيرات المؤسسية لها في غلب البلدان 
بتغيير نظام السياسة النقدية. فعلى مدى السنوات العشر الماضية. هاجرت 


البنوك المركزية من ربط سعر الصرف بعملة أخرى إلى الترتيبات المرنة. وفي 
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بداية التسعينات» ومع تحلق التضخم في المنطقة حول أرقام ثلاثة» شرع أغلب 
البلدان في استراتيجيات للتثبيت استنادا إلى أداة لتثبيت سعر الصرف تدعمها 
تدفقات متنامية لرأس المال. وف التطبيق» كان هذا يعني أن أغلب البنوك المركزية 
قد تنازلت عن - أو على الأقل قيدت بشدة - قدرتها على إدارة السياسة النقدية. 
ولكن سلسلة من الأزمات المالية الشاملةء والتي اجتمعت أحيانا مع سياسات مالية 
مفرطة في التوسع., أدت في النهاية إلى انهيار ربط سعر الصرف في الأرجنتين 
والبرازيل والإكوادور والمكسيك وأرجواي وفنزويلا. 

وكان الانتقال إلى مرونة سعر الصرف مسببا للصدمات واصطحب 
بتخفيضات سريعة وحادة في قيمة العملة. ولاستعادة أداة تثبيت اسمية. بدأت 
البنوك المركزية في البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو في استهداف التضخم 
في أواخر أعوام التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد 
سمح التشريع الجديد للبنوك المركزية بصياغة سياسة نقدية واضحة الهدفء قانئمة 
على عملية شفافة ومستقلة لصنع القرارء وتخضع للمتطلبات الصارمة للخضوع 
للمساءلة. وقد اغتنمت أغلب البنوك المركزية أيضا استقلالها الذاتي الذي عثرت 
عليه حديثا لتحديث إجراءات التشغيل بها في مناخ من سعر الصرف ال مرن» 
فانتقلت من ال منهج التقليدي في التحكم في قاعدة النقود كهدف متوسط إلى 
استخدام سعر الفائدة قصير الأجل باعتباره الرافعة الأساسية للسياسة النقدية, 
واليوم يقوم عدد من البنوك المركزية بتحديد اتجاه سياساتها بتغيير أسعار الفائدة 


قصيرة الأجل. 
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السعي لتحقيق استقرار الأسعار... أسفر الإصلاح المؤسسي للسياسة النقديةء مقترنا 
بتغيرات أخرى هيكلية وف الاقتصاد الكليء عن تراجع كبير في التضخم في أمريكا 


اللاتينية. وقد اعتمد تحقيق استقرار الأسعار على السياسات التالية: 


- استقلال البنوك المركزية: تشير البيانات إلى وجود ارتباط سلبي بين استقلال البنك 
المركزي والتضخم عند النظر في الفترات السابقة لإصلاحات البنك المركزي والتالية 
له» فقد تسبب استقلال البنك المركزي في تضخم أقل. 

- تعين على البنوك المركزية تقليل الآثار الضارة المحتملة لسياساتها على الناتج للحد 
الأدنى. ويمثل أحد المقومات الرئيسية لمثل هذه الإستراتيجية في جعل سياسات 
البنك المركزي أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بها. وقد يساعد هذا على تخفيض أسعار 
الفائدةء وبذلك يشجع الاستثمار والإنتاج. 

ولا يزال هناك مجال للتحسين في بلدان كثيرة. وبقياس شفافية السياسات النقدية 
حسب المناطق» يرد ترتيب أمريكا اللاتينية وراء أوربا وآسيا والشرق الأوسط. 
ويجب أن يجن رد فعل البنوك المركزية متسقا أيضا عندما تواجه بصدمات من 
الخارج أو بسبب السياسات» وان تحسن قدرتها على توضيح سياساتها لمحاربة 
لتضخم. وستساعد مثل هذه الخطوات المشاركين في السوق على توقع ردود فعل 
البنك المركزيء مما يقلل من عدم اليقين ويجعل الأسواق أكثر ميلا لتوفيق توقعاتها 


بالنسبة للتضخم» مع أهداف البنك المركزي. 
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البيزو بدل الدولار... هناك تحد آخر يواجه أغلب رجال البنوك المركزية في أمريكا 
اللاتينية هو كيفية التصدي للدولرة المنتشرة على نطاق واسع» أي استخدام الدولار 
بدلا من العملة المحلية. وهزيمة الدولرة ستستغرق وقتا. وبينما يمثل التدعيم 
المؤسسي للسياسة النقدية خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح» فان الأمر يقتضي أن 
تزيد البنوك ال مركزية تعزيز مصداقيتها بالاستمرار في تحقيق أهدافها الخاصة 
التضخم. ولكن حتى هذا لن يكون كافياء إذ أنها ستحتاج لإيجاد أدوات لتقوية 
قدرة البيزو على المنافسة مع الدولار وان تدعم لوائح الحيطة المالية التي تنطبق 
على عمليات الصرف الأجنبي والتعرض لمخاطر سعر الصرف بواسطة الوسطاء 
اماليين. 
مواجهة تدفقات رأس ال مال... علاوة على محاربة التضخم المتبقي وتداعيات 
الدولرة. تواجه بنوك أمريكية اللاتينية المركزية تحديا ثالثا هو الارتفاع الأخير في 
تدفقات رأس المال الداخلة التي تضغط على اتساق السياسة النقدية. وهذا أمر 
مهم لأنه إذا لم تستطع الأسواق توقع وفهم قرارات البنك المركزيء فان الميل القائم 
للتضخم سيستديم» وكنتيجة لذلك. ستتطلب الجهود المبذولة لتقليل التضخم 
أسعار فائدة أعلى منها في غير ذلك ها لذلك من نتائج سلبية على الناتج. 

ونظرا لتصاعد تدفقات رأس امال الداخلة محلقة في العامين الماضيينء» 
فان العملات المحلية مالت لارتفاع قيمتهاء مما شكل معضلة أمام البنوك 
المركزية حول ما إذا كان ينبغي لها أن تتدخل في سوق الصرف الأجنبي 
لتجنب الارتفاع الحقيقي» آم لا. وزادت صدمة إمدادات النفط الحالية من 


تعقيد رد فعل سياسة البنوك المركزية بأن أطلقت ارتدادا للتضخم في 
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بلدان عديدة. وللتغلب على ضغوط التضخم» رفعت البنوك المركزية سعر الفائدة, 
ولكن هذا جذب تدفقات إضافية من رأس ال ممالء مما فاقم من الاتجاه إلى رفع 
قيمة العملات المحلية. وفي ظل هذا المناخ» يساعد التدخل في سوق الصرف على 
الحفاظ على القدرة على المنافسة الخارجية» ولكنه يؤازر جهود مكافحة التضخم. 
كما يدمر اتساق السياسة النقدية. مما يؤدي إلى فقد المصداقية بالنسبة للبنك 
ا مركزي» والى سياسة نقدية أقل فاعلية. ولا مناص من أن السماح بارتفاع سعر 
الصرف يضر بقطاع التداول التجاري حتى وان ساعد في كبح التضخم والحفاظ على 
اقساق السياسة: 

إذن ما لعمل؟ كمسألة مبدأ. يجب على البنوك المركزية أن تتمسك 
باستقرار الأسعار باعتباره هدفها الأول ويجب أن تقتصر التدخلات في سعر الصرف 


على الحد من التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبى." 


'- أوجستين كارتنز ولويس أ. جاكوم ه : ترويض الوحش» التمويل والتنمية. ديسمبر 2005 ص 
ص 26 - 29 
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الفصل الثالث 


ضبط الأوضاع امالية 


أهداف المنظمة امالية/ 

أن الأزمة المالية التي بدأت تتجاوز أخطر مراحلهاء مما حول الاهتمام إلى تقوية 
النظام المالي. فصناع السياسات أصبحوا يركزون على كيفية تصحيح عيوب البنيان 
اماي التي ساهمت في نشوب الأزمة. ومن المهم الالتزام بأهداف المنظومة امالية 
التي تتمثل في الاستقرار إضافة إلى الكفاءة والابتكار. ومن الملائم تقسيم 
الإصلاحات إلى تلك التي تؤثر في التغطية المؤسساتية للتنظيم» وتلك التي تغير 
المحتوى الحقيقي لقواعد الإشراف» وتلك التي تقوم بتعديل هياكل جهات الإشراف 
التنظيمية. 


توسيع الشبكة... غطى التنظيم تقليديا الأعمدة الثلاثة للمنظومة المالية: البنوك 
التأمين» أسواق الأوراق المالية. وغطت الأعمدة الثلاثة معا بصفة أساسية السلسلة 
الكاملة لعمليات الوساطة امالية. بيد أنه في السنوات الأخيرة ظهرت طائفة أوسع 
من المؤسسات التي تلعب أدوارا مهمة في عمل المنظومة امالية. 

وكان لذلك أهمية خاصة فيما يتصل بظهور نموذج "الإصدار من 
أجل التوزيع" للوساطة اطالية. وتزايدت بالتدريج عمليات الائتمان التي 


يتم التوسط فيها عبر الأسواق الرأسمالية. ولهذا الأمر ميزتانء أنه يتيح 
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للمقترضين الحصول على مصادر أعمق للسيولةء ويوزع من حيث المبدأ المخاطر 
على كيانات أكثر قدرة ورغبة في تحملها. 

وتحتاج الجهات المصدرة للائتمان إلى حوافز لتقدير مخاطر الائتمان 
بطريقة ملائمة. ويتعين على منتجي وموزعي المنتجات الائتمانية ال مورقة توفير 
الشفافية الكافية. ويحتاج حائزو الأوراق اطمالية إلى فهم خصائص الأصول التي 
يحصلون عليها. ويعني ذلك أن زيادة عدد القوى الفاعلة ضروري لضمان عمل 
المنظومة المالية. 

وقد نمت بدرجة هائلة اتحادات رأس المال الخاصة» مثل صناديق التغطية 
وصناديق أسهم رأس امال الخاصة. وانتهت الصناديق المتبادلة لسوق النقد إلى 
تجميع وطرح مبالغ متزايدة من الأموال قصيرة الأجل. ووسعت بنوك الاستثمار 
بدرجة كبيره من أنشصطتها التجارية. ويشكل مصدرو الرهن العقاري لب عمليات 
خلق الأصول التي تقوم عليها أسواق الأوراق امالية التي يساندها رهن عقاري. 

إضافة إلى أن مقدمي الخدمات مثل أنظمة المقاصة والتسوية» ووكالات 
المقاصة لتصنيف الائتمان» وشركات ال محاسبة؛ تلعب دورا متزايد الأهمية في 
التوزيع الكفء والآمن للائتمان. 
إعادة تشكيل التنظيم... إن كل أزمة تقريبا تحمل في طياتها المشكلتين 
ال ممزدوجتين: جودة الائتمان والإفراط في الاستدانة لتحقيق الفاعلية امالية. ومن 
ثم فان الإصلاح الدائم للبنيان التنظيمي يتطلب تقنيات للإشراف تتصدى 
للاتجاهات الرامية إلى أساءت تسعير مخاطر الائتمان» والقبول بالاستدانة 


اللفرظة التي الفاعلية اة إن سو دسو اا تمان خضل من حال 
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مسايرة الاتجاهات الدورية. ففي الأوقات الطيبة تضعف الحساسية تجاه المخاطرء 
ويتم الحد من درجة المخاطر المقيسة على ما يبدو وتمنح أدوات التخفيف من 
المخاطر (مثل الضمان الإضافي) قيمة أكبر مما يستحقه عادة. ومن ثم يقدم 
المقرضون ائتمانا للمقترضين بشروط لا تعكس المخاطر التي تظهر عندما تتحول 
الدورة» وعلى العكس من ذلك ففي الأوقات السيئة. يسود حذر مبالغ فيهء وتتأثر 
مقاييس المخاطر بتجربة الخسارة التي حدثت أخيراء وتتهاوى قيم الضمان. 
وتنقلب الرغبة في الإقراض إلى الاتجاه ا معاكس بصورة حادة. 

كما يعتبر الإفراط في الاستدانة لتحقيق الفاعلية المالية جزءا لا يتجزأ من 
مسايرة الاتجاهات الدورية. إن الاستدانة لتحقيق الفاعلية ال مالية وتغيير آجال 
الاستحقاق ‏ مثل قبول ودائع قصيرة الأجل واستخدامها لإصدار قروض طويلة 
الأجل ‏ يعتبر مصدرا رئيسيا للقيمة ال مضافة لدى المنظومة امالية. ولكن ذلك 
يعتمد على الإبقاء على إدارة حريصة للمخاطر والاحتفاظ برأس مال كاف. ويجب 
أن تضفي الإصلاحات وزنا إضافيا على التمويل الحذر لمحافظ أصول البنوك. 

من المهم في أي إصلاح للمنظومة أن يعكس ذلك بصورة أفضل 
ا مخاطر "من خلال الدورة" وأن يحد من مسايرة الاتجاهات الدورية. وتناقش 
لجنة بازل المعنية بالإشراف على البنوك الطرق المختلفة التي يمكن بها تحقيق 
ذلك. وتتضمن معظمها آليات لتشجيع البنوك على بناء احتياطيات إضافية 


من رأس ال مال في فترات ظروف الائتمان الحميدة. بحيث تتوافر تلك 


1 


الأموال لامتصاص أية خسائر عندما تنقلب الدورة دون أن تضطر البنوك إلى 
السقوط في اتجاه حلزوني نزولي لتقليص الائتمان. 
إعادة تنظيم الأجهزة التنظيمية... إن محاولة تأمين استقرار النظام مجرد ضمان 
الفتفضيل الحجرمض السات المالية فرادئ» لست كافية: فد يفشل الإشرافي 
الجزئي في تحديد المخاطر التي تظهر على مستوى الحرص الكلي. ويمكن أن تظهر 
تلك المخاطر عندما تؤثر صدمة ما في الوقت نفسه على كل المؤسسات امالية أو 
عندما تولد الاستجابات للصدمات عدم الاستقرار في ديناميكية السوق. 

وتحدث أوضح الأمثلة عندما تحاول مؤسسة ما عقب تعرض أوراقها 
المالية لصدمة سلبية ‏ الانسحاب من المخاطر بإسالة الأصول. إذ يدفع بيع الأصول 
إلى خفض الأسعارء الأمر الذي يؤدي إلى خسارة مؤسسات أخرى والتي تسعى 
بدورها إلى حماية نفسها بإسالة الأصول. وتبدأ بعدها سلسلة من الانخفاضات 


الحلزونية في أسعار الأصول وإسالة محافظ الأوراق اطالية. 


وتنظر بلدان كثيرة في إنشاء جهاز لتنظيم مخاطر النظام» يكون 
مسؤولا عن استقرار ال منظومة المالية ككل. وينتظر أن تحدد جهة تنظيم 
مخاطر النظام هذه الثغرات في الهياكل التنظيمية واكتشاف جوانب الضعف 
البازغة في الاتجاهات المالية. ويدور جدل كبير حول الوكالة التي تكون هي 
جهة تنظيم مخاطر النظام. فهناك رأي بأن البنك المركزي يجب أن يكون جهة 


تنظيم مخاطر النظام بحكم اهتمامه التقليدي بالاستقرار المالي» وانخراطه 


I 


المباشر في الأسواق» وقدرته ‏ خلال ميزانيته ‏ على القيام بدور مقرض الملاذ الأخير 
في الأزمات. 

وهناك جانب مهم للهيكل التنظيمي هو تصميم التنسيق الدولي. فقد 
أصبح التمويل دوليا بدرجة متزايدة مع وجود أسواق عاممية ومؤسسات مالية 
كبيرة عابرة للحدود. وتخضع الرقابة اطالية الدولية إلى هيئات دولية تقوم بالإشراف 
والمراقبة مثل صندوق النقد الدوليء وبنك التسويات الدوليةء ومجلس الاستقرار 
المايء والجهات التي تضع اللعايير للقطاعات المختلفة (لجنة بازل للرقابة المصرفية, 


وا مجلس الدولي للمعايير المحاسبية)." 


استراتيجيات تصاحب التعافي الاقتصادي/ 

على الرغم من أن الوقت مازال مبكرا جدا للخروج من سياسات التصدي للأزمةء 
فانه من الحيوي البدء في تحديد إستراتيجية تصاحب الانتعاش. إذ يؤدي الإخفاق 
في القيام بذلك إلى زعزعت استقرار التوقعات» وإضعاف أثر الدعم المالي العام 
والنقدي الذي يُقدم الآن. 

مشكلات الطمالية العامة غير مسبوقة... حاربت السلطات المالية والبنوك المركزية 
الركود الاقتصادي العالمي من خلال الإحلال محل الطلب المتدني من جانب 
المستهلكين ومنشآت الأعمال. ومن خلال دعم كبير للقطاعات المالية وغيرها من 


القطاعات الرئيسية. ونتيجة لذلك نمت ميزانياتهاء وأصبحت أكثر خطورة. 


0 أندرو كروكيت: إعادة تشييد البنيان امالى» التمويل والتنمية. سبتمبر 2009 ص ص 18 19 
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هناك ثلاثة عوامل تسهم في إحداث ضعف رئيسي في أوضاع التمويل العام: 

- الانغماس في النشاط الاقتصاديء وتباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات 
القليلة المقبلة بالمقارنة مع التقديرات المسبقة فيما قبل الأزمة. 

حزم حوافز اطالية العامة 

- عمليات التدخل الحكومي دعما للقطاع المالي 


ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من %75 في 
7 إلى %115 في الاقتصادات المتقدمة في عام 2014. 
مخاطر المالية العامة... أن الإخفاق في التصدي لاتجاه الدين المتصاعد قد يؤدي 
إلى إثارة المخاوف من أن الدين "سيتضخم على نحو مفرط" في نهاية المطاف» أو أن 
التوقف عن السداد سيصبح أمرا لا مفر منه. وعندئذ سترتفع معدلات الفوائدء مما 
يجعل مشكلة امالية العامة أكثر سوءاء ويحتمل أن يقتل الانتعاش» ويؤدي إلى 
أطالت آجال استحقاق الديون»وحدوث أزمات في إعادة التمويل. وستكون هذه 
الشواغل شديدة بصفة خاصة حينما ترتفع المخاطر المتوقعة لتخفيض قيمة 
العملة. 
البنوك المركزية تصرفت بحسم... ساعد العمل الحاسم للبنوك المركزية 
لتوفير السيولة وغير ذلك من الدعم ال مالي - في منع انهيار القطاع ال مالي 
والانكماش المدمرء وخفضت البنوك ال مركزية أسعار الفوائد التي تفرضها 
السياسات وبصورة كبيرة. وفي عملياتها المتعلقة بتوفير السيولة أطالت آجال 
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الاستحقاقات» وتوسيع نطاق الضمانات» ومجموعة الأطراف المقابلة لضمان التدفق 
السلس لأموال الاحتياطي في النظام. 

وقد انخرطت البنوك المركزية أيضا في عمليات شتى مدعومة بالأصولء 
وغالبا ما كانت تقليدية. سواء للتعامل بأسعار الفائدة قصيرة الأجل القريبة من 
الصفر في بعض الحالات. أو لمقاومة الاضطرابات الشديدة في الأسواق. خاصة عندما 
ارتفع طلب البنوك على أرصدة الاحتياطي ارتفاعا حادا عقب انهيار بنك ليمان 
براذرز في سبتمبر 2008. وتجدر الإشارة إلى أن الأدوات غير التقليدية قد انطوت 
على تيسيرات كمية وائتمانية. وكانت التيسيرات الكمية في هذه الأزمة تتكون من 
مشتريات لسندات حكومية لتخفيض أسعار الفوائد طويلة الأجلء بينما تضمن 
تيسير الائتمان مشتريات الأصول الخاصة مواجهة تزايد فروق الائتمان في أسواق 
محددة (أن يصبح البنك مشتري الملجاً الأخير في سوق محتضرة للأوراق امالية» على 
سبيل المثال). وفي بعض الدولء كان الأثر المجمع للتيسيرات الكمية والائتمانية على 
ميزانيات البنك المركزي ضخما جدا. وعلى سبيل المثال» في نهاية يونيو 2009 زادت 
ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة على الضعفء بينما زادت 
ميزانية بنك انكلترا إلى نحو ثلاثة أمثال ما كانت عليه في بداية الأزمة قبل سنتينء 
وفي كلتا الحالتين بلغت النسبة نحو %15 من إجمالي الناتج المحلي. 
السياسات النقدية تواجه قضايا غير معتادة... عادة. فهناك أداة واحدة - سعر 
الفائدة للأجل القصير الذي هو عادة السعر فيما بين البنوك ‏ يتم استخدامها 


لإعطاء إشارة عن التغير في موقف البنك المركزي تجاه السياسة. ولكن 


BB 


العمليات غير التقليدية التي استخدمتها البنوك المركزية تزيد كثيرا من صعوبة 
تقييم الموقف الشامل للسياسة النقدية. وهذه الصعوبة قد تستمر في المراحل 
ا مبكرة للانتعاش إذا عادت الضغوط التضخمية للظهور في بعض البلدان قبل 
حدوث الانتعاش الكاملء ولذا فان بعض استخدامات الأدوات غير التقليدية قد 
تستمر حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. 
الحاجة إلى انضباط مالي أكبر... إن حجم التصحيح المطلوب في المالية العامة في 
العقدين القادمين غير مسبوق تقريباء خاصة بالنسبة للبلاد الأعلى دينا. وسيتطلب 
تصحيح امالية العامة إصلاح مستحقات التقاعد والرعاية الصحية ‏ وتمثل ا مصدر 
الرئيسي للضغوط على الإنفاق في العقود القادمة. ويبلغ صافي القيمة الحالية 
للإنفاق في المستقبل بسبب كبر السن عشرة أمثال التكلفة التي تحملتها الموازنة 
العامة بسبب الأزمة. ويمكن أن تؤدي تدابير من قبيل رفع سن التقاعد إلى إحداث 
تأثير له وزنه على صافي القيمة الحالية للإنفاق العام في المستقبل دون تقويض آثار 
حوافز المالية العامة على الطلب الكلي. 

ومع ذلك» فان تعديل تصميم المالية العامة يجب أن هتد لما وراء 
المعاشات, والرعاية الصحيةء ليشمل الإيرادات والمصروفات بصفة أعم. فعلى جانب 
الإنفاق يجب ألا تصبح حوافز المالية العامة دائمة. وعلى جانب الإيرادات يكون 
توسيع وعاء الضريبة هو الخطوة الأولى. 

كما ينبغي للسياسات أن تضمن الانتعاش الكافي لقيمة الأصول التي 
جرت حيازتها أثناء الأزمة. وينبغي أن يكون للنمو الاقتصادي أولوية علياء نظرا 


لقدرته على تحسين مركز البلد فيما يتعلق بالديون. ذلك أن زيادة بنسبة 
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نقطة مئوية واحدة في النمو الاقتصادي لمدة عشر سنوات (مع ثبات الإنفاق 
وافتراض سعر للضريبة يبلغ 0 ) تخفض الدين العام بنسبة 9024 من إجمالى 
الناتج المحلي. 
تحديث السياسات النقدية ... إن قدرة البنوك ال مركزية على المحافظة على استقرار 
الأسعار ستكون أمرا حاسما للنمو الاقتصادي القوي المرغوب في حد ذاته لضمان 
استمرارية تحمل الديون. وفي حين أن الانكماش لابد أن تكون له آثار ضارة ويفاقم 
الركود. فان ارتفاع التضخم عن تلك المعدلات المتسقة مع استقرار الأسعار يمكن 
أيضا أن يضر النمو الاقتصادي. 

ويعتبر استقرار القطاع ال مالي والاقتصاد الحقيقي أمرا حاسما في الأجل 
القصير. ولكن مع خمود الأزمة قد تتناقص قدرة البنوك المركزية في المحافظة على 
استقرار الأسعار بفعل الميزانيات الموسعة التي تضم أصولا متدهورة مثل: 

- الاحتياطيات الضخمة الزائدة عن الحاجة والتي قد تسفر عن نمو ائتماني 
سريع وضغوط تضخمية. 

- أصول معينة قد يصعب استخدامها لأغراض إدارة السياسة والسيولة. 

- اعتماد على أدوات كمية قد يجعل من الصعب الحكم على موقف 
السياسة النقدية. 

- الخسائرء والعمليات شبه ‏ المالية العامة يمكن أن تؤدي إلى ضغوط 


سياسة تقوض استقلال البنك المركزي. 


رونك 


عناصر إستراتيجية في سياسة البنك ال مركزي... إن العناصر الرئيسية في إستراتيجية 
البنك المركزي وفقا لترتيب أولوياتها هي الحد من العمليات غير التقليدية وإلغائها. 
إعادة هيكلة المميزانيات» إعداد أدوات للتشدد النقدي» وتحديد وإبلاغ السياسات 
التي تستند إليها التوقعات. 

- العمليات غير التقليدية: بعض العمليات غير التقليدية - التي لا تبررها 
سوى الأزمة فقط ‏ ستلغى مع عودة الأحوال المالية إلى وضعها السوي. كما أن 
الطلب على أرصدة احتياطي إضافية سينخفض بصورة آلية. 

- يعتمد رد الفعل الجيد لأي بنك مركزي على هيكل ميزانيته. فإذا ظل 
رأس المال موجبا وأظهرت العمليات ربحا إجمالياء فعندئذ لابد أن تتحسن اطيزانية 
بمرور الوقت. ولكن إذا كانت خسائر الائتمان ضخمة. فسيتعين على الحكومة أن 
تحول أموالا إلى البنك المركزي لإعادة رسملته. إذ أن بنكا مركزيا ضعيفا من الناحية 
المالية سيكون في غير هذا أكثر تعرضا للضغوط السياسيةء وأكثر عزوفا عن اتخاذ 
الإجراءات الضروريةء مع ما يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة على استقرار 
الأسعار. 

- الإعداد لتشديد السياسة النقدية: يتعين على البنوك المركزية أن 
تستعيد سيطرتها على السيولة وان تعيد فرض سعر فائدة أساسي للأجل 
القصيرء باعتباره أداة رئيسية لتحديد موقف السياسة النقدية. وحتى تكون 
على استعداد للتشدد عندما يحين الوقت.. ومع خروج الاقتصاد من الأزمة, 
قد تظل البنوك محتفظة بقدر كبير من السيولة الفائضة ينبغي إعادة 
امتصاصه للمحافظة على بقاء نمو الائتمان والتضخم تحت السيطرة. ومكن 


للبنوك المركزية أن تستخدم أدوات وإجراءات كثيرة لهذا الغرضء ما في ذلك 
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عمليات إعادة الشراء العكسي (بيع السندات الحكومية الموجودة في دفاترها مع 
الاتفاق على إعادة شرائها فيما بعد). وإصدار سندات على البنك المركزيء وزيادة 
العائد على احتياطيات البنوك ا محفوظة لدى البنك المركزي. كما أن التشدد في 
سياسة الضمانات قد يكون مهما بالنسبة لبعض البنوك المركزية من أجل تخفيض 
مخاطر الخسائر» وتجنب تشوهات السوق في ا مستقبل» وسيتطلب هذا تخطيطا 


خرنضا لقنب ختدمات السوق الفاح 0 


سياسات التوسع اطالي وطول الأزمة اطالية/ 
كانت التدابير المالية مثل تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق محورية في تصدي 
الحكومة للأزمة امالية العالمية. وقد تبنت كل بلدان مجموعة العشرين مجموعة 
من التدابير المالية الاستصوابية لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي انطلق في 
منتصف عام 2007. وقد بدأت هذه السياسات امالية التوسعية في تعويض 
الانخفاض في الطلب الخاص في بلدان مجموعة العشرين. 

وأي السياسات التوسعية ال مالية يجب أن تعتمدها الحكومة لتقصير أجل 
الأزمة امالية؟هل تخفض الضرائب أو تزيد الإنفاق الحكومي لحاربة الركود؟ أو ما 
إذا كانت الحكومة ستخفض الضرائب الاستهلاكية أو ضرائب الدخل أو تنفق على 


الاستهلاك أو الاستتمار؟ 


'- كارلو كوتاريللي و هوزية فينيالز: استشراف المستقبلء نفس المرجع. ص ص 20 23 
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أسهمت البرامج الاستصوابية التي صدرت محاربة الركود العالمي في زيادة 
عجز الموازين الحكومية. وقد انطوى الجانب الأكبر من الدفعة التنشيطية 
الاستصوابية في تدابير الإنفاق عام 2009 وجاء الباقي في تخفيضات الضرائب. 
ويمثل الاستثمار في مشروعات البنية التحتية نصف الدفعة التنشيطية تقريبا في 
الاقتصادات الصاعدة في مجموعة العشرين» مقارنة بنحو الخمس ف الاقتصادات 
ا متقدمة في مجموعة العشرين. وتمثل تخفيضات الضرائبء وبالذات ضرائب دخل 
الشركات والأفراد. حصة كبيرة من الدفعة التنشيطية المالية في الاقتصادات 
المتقدمة. 
فترات الركود والسياسة اطالية... تتصدى السياسات امالية والنقدية لآثار الانكماش 
الناتج أثناء فترات الركود» وتقلص الائتمان وتراجع تمن الأصول. وتبدو السياسة 
المالية فعالة في تقصير فترات الركودء بيد أن الأدلة قليلة على فاعلية السياسة المالية 
أثناء فترات الأزمات المصرفية النظامية. وقد حد هذا من فهمنا لكيفية تأثير 
مجموعات الدفعات التنشيطية الحالية على مدة استمرار الأزمة. إن عوامل كثيرة 
يمكن أن تعرقل فاعلية التوسع في المالية العامة أثناء فترات الركود الأكثر حدة 
والأطول أجلا التي تسببت فيها أزمات مالية: 

- يتطلب الانخفاض البالغ في الطلب الكلي دفعة تنشيطية مالية لدعم 


الاقتصاد أكبر منه في حالة الركود العادي. 


- يصبح تنفيذ السياسة اطالية أصعب» لأن قدرة المستهلكين على 
الإنفاق يعوقها الضيق ال مالي. ويتسبب الأخير في تجميد رؤوس امالء» 


وانخفاض قيمة الضمان الإضافي. وتشدد المقرضين 2 شروط تقديم 
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القروض ‏ وكل ذلك يحد من قدرة ا مستهلكين من القطاع الخاص على الحصول 
على ائتمان على ضوء خلفية الخسائر الضخمة في الدخل. 

- تجد الحكومات أنه من الصعب تمويل التوسع ال مالي في مناخ عالمي ينفر 
من المخاطرة. 
الأزمات المصرفية النظامية وسياسة امالية العامة... ترتبط الأزمات اطالية عادة 
بخسائر اقتصادية أكبر مما يحدث في الركود العادي. وتشير دراسة حول الأزمات 
المالية التي حدثت في 99 بلدا خلال الفترة 1980 2008 إلى أن الخسارة في الناتج 
بلغت 903 من إجمالي الناتج المحلي في فترات الركود مقابل أكثر من 966 من 
إجمالي الناتج المحلي في الأزمات اطالية. وقد استمرت الأزمات امالية عامين ونصف 
العام في المتوسط. كما ولدت هذه الأزمات تكاليف اقتصادية ضخمة. وكذلك كانت 
آثار الأزمات على الإجماليات امالية الكلية كبيرة جدا: فأثناء الأزمة ارتفع الدين 
العام بنحو 30 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي» مما يعكس تدهورا كبيرا في 
الميزان المالي الأساسي. وأسهم الانخفاض في تحصيل الإيراد وكذا زيادة الإنفاق العام 
في التدهور المالي. وتماثل هذه النتائج التأثير المقدر للأزمة الراهنة على الناتج وعلى 
الدين الحكومي في بلدان مجموعة العشرين. 

هل ساعدت التوسعات امالية في تقصير مدة الأزمة المالية؟ تشير 
النتائج المستندة إلى تحليل الانحدار للعوامل التي أثرت على مدة الأزمة إلى 
أنها نجحت في ذلك. فقد عزز الإنفاق الحكومي الأعلى والضرائب الأقل 
الطلب الكلي بالحلول محل الاستهلاك الخاص المتناقص. كنا أسهم الاستثمار 


العام أيضا في تعويض الانهيار في الاستثمار الخاص. وأدى العجز ال مالي 


-61- 


الأعلى إلى تقصير مدة الأزمة في العينة التي اعتمدتها الدراسة الآنفة الذكر. ذلك أن 
زيادة في العجز المالي تبلغ %1 من إجمالي الناتج المحلي أنقصت فترة الأزمة مقدار 
شهرين تقريبا. ويبين هذا أن توسعا في المالية العامة بحجم شبيه بذلك الذي 
اعتمدته في المتوسط بلدان مجموعة العشرين أثناء الأزمة المالية العالمية الحالية 
يمكن أن يخفض طول فترة الركود بمقدار سنة واحدة تقريباء مقارنة بالسيناريو 
الأساسي الذي يظل فيه عجز الميزانية كما كان في فترة ما قبل الأزمة. 

تكوين السياسة امالية... كما توصلت الدراسة الآنفة الذكر إلى أن تكوين التوسع 
المالي ‏ كيف ”يوزع كإنفاق جارء أو إنفاق استثماري أو تخفيضات ضريبية - أمر 
مهم. إذ يقصر الاستهلاك العام الأعلى ‏ مشتريات الحكومة من السلع والخدمات 
وما تدفعه من أجور - والضرائب الأقل على الدخلء فترة الأزمة المالية. فعلى سبيل 
المثال» قللت زيادة قدرها %10 في نصيب الاستهلاك العام في الميزانية طول الأزمة 
مقدار يزيد من ثلاثة إلى أربعة أشهر مقارنة بتأثير العجز المالي الأكبر بمفرده. ولا 
مكن قول الشيء نفسه بالنسبة للنفقات الرأسماليةء للماذا؟ نعتقد أن تنفيذ 
مشروعات رأسمالية يستغرق بشكل عام وقتا أطول مما يستغرقه تنشيط الطلب 
بشكل مباشر من خلال مشتريات الحكومة للسلع والخدمات. وتبدو هذه الصورة 
متسقة مع وتيرة صرف مجموعات التدابير المالية الحالية. فقد تم تنفيذ 
تخفيضات الضرائب والزيادات في استهلاك الحكومة وفي التحويلات بسرعة في 


العديد من اقتصاديات مجموعة العشرين. بيد ان إجراءات تخصيص اميزانية, 
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والتحويلات للحكومات دون الوطنيةء والتوريدات» والمدفوعات للمقاولين أبطأت 
مق العرف لبعض 'الشترزوغات الرأسهالية. 

وتكوين التدابير الضريبية مهم أيضا. فقد كان تخفيض الضرائب 
الاستهلاكية أكثر فاعلية من تخفيض ضرائب الدخل. والسبب في ذلك هو أن 
التخفيض في جبايات مثل ضرائب القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات ينشط 
الاستهلاك الخاص بسرعة. في حين يمكن ادخار جزء من تخفيضات ضريبة 
الدخل.وتساعد تخفيضات ضريبة الاستهلاك على دعم الطلب المحلي» خاصة عندما 
يوهن انخفاض قيمة الأصول وخسائر الدخلء والبطالة المتصاعدة ‏ قدرة الأسر على 
الإنفاق. 

بيد أن عدم كفاية الحيز المالي أي القدرة على زيادة الإنفاق بدون 
تعريض اللاءة المالية للخطر ‏ والمخاوف حول إمكانية الاستمرار في تحمل الدين 
العام يمكن أن يحد من فاعلية التوسع امالي أثناء الأزمات» ذلك أن نقص الحيز 
المالي في البلدان التي تعاني من ارتفاع نسبة الدين لديها إلى إجمالي الناتج المحلي 
قبل الأزمةء لايقيد قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مضادة للاتجاهات الدورية 
فحسب» بل انه أيضا يقوض فاعلية الدفعة التنشيطية المالية وجودة الأداء ا مالي. 
لأن الحيز المالي المحدود لتلك الدول يقلل من القدرة الفنية على تنفيذ خطط 
الحوافز المالية» ويضيق التعرض الأكبر لمخاطر الاقتصاد الكلي _بمافي ذلك 
الصدمات الخارجية ‏ مجال التوسعات في المالية أثناء الأزمات وآثارها." 


- ايمانويل بالداتشي و سانجيف غوبتا: سياسات التوسع امالي: أيهما يصلح؟ التمويل والتنمية 
ديسمبر 2009 ص ص 35 37 
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آثار ضبط أوضاع امالية العامة/ 
تبين الأدلة المستمدة من البيانات التي توافرت لدى صندوق النقد الدولي عبر 
الأعوام الثلاثين الماضية أن ضبط أوضاع امالية العامة يقلل الدخول في الأجل 
القصير. مما يعرض العاملين بأجر لضرر أشد مما يتحمله الآخرونء وكذلك يرفع 
معدلات البطالة. خاصة البطالة طويلة الأجل. 

وبالنسبة للا قتصادات المتقدمة. هناك حاجة واضحة الى استعادة استمرارية 
أوضاع المالية العامة من خلال اتباع خطط للتقشف امالي تحظى بالمصداقية. وفي 
الوقت نفسه» فاننا نعرف أن تطبيق الكوابح بشدة وتسرع يمكن أن يضر بالتعافي 
ويجعل امكانات توظيف العمالة تسوء. ومن ثم» يتعين موازنة المنافع الأطول أجلا 
ا محتملة للتقشف امالي مقابل التأثيرات المعاكسة قصيرة ومتوسطة الأجل على النمو 
والوظائف. 
تقليل الديون والعجز الحكومي... كانت الأزمة المالية العالمية الأخيرة من عوامل 
زيادة الدين العام ويرجع ذلك الى حد كبير الى انهيار ايرادات الضرائب من تهاوي 
الدخول. وكانت العوامل الأخرى التي اسهمت في تراكم الديون تتمثل في تكاليف 
إنقاذ البنوك والشركات ودفعت التنشيط امالي التي قدمتها بلدان كثيرة لدحر حالة 
الركود. فقد زادت الديون العامة في الاقتصادات المتقدمة من %70 من اجمالي 
الناتج المحلي عام 2007 الى نحو %100 من اجمالي الناتج المحلي. 

يعتمد كثير من الحكومات سياسات لتقليل الديون والعجز الحكومي 


(ضبط أوضاع امالية العامة) أو يعتزم ذلك من خلال توليفة من تخفيض 
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الإنفاق وزيادة الضرائب بصورة كبيرة. فما هي الآثار قصيرة الأجل المحتملة لهذه 
الخطط؟ 

من أجل التوصل الى تقديرات لآثار ضبط أوضاع الماليةء تعتمد بحوث 
صندوق النقد الدولي على حسابات وسجلات تاريخية لإجراءات السياسة - زيادة 
الضرائب وخفض الانفاق - التي كان دافعها هو الرغبة في تقليل العجز. وتفيد 
الأدلة المستمدة من هذه البحوث بأن ضبط أوضاع المالية عادة ما يؤثر تأثيرا قصير 
الأجل يتمثل في نخفيض الدخول وزيادة البطالة. ذلك أن صبط الأوضاع المالية 
مقدار %1 من اجمالي الناتج المحلي يقلل الدخول المعدلة حسب التضخم بنحو 
56 ويزيد معدل البطالة بنحو 0.5 نقطة خلال عامين مع استرداد بعض العافية 
بعد ذلك. وينخفض كذلك انفاق الأسر المعيشية والشركات» ومع توافر عدد قليل 
من الأدلة على تحول الطلب من القطاع العام الى القطاع الخاص. وبلغة أهل 
الاقتصاد. فان ضبط أوضاع المالية العامة باعث على الانكماش. 

ويزداد انخفاض الدخول المترتب على ضبط أوضاع امالية العامة اذا م 
تخفف البنوكء أو مم تستطيع أن تخفف» بعض الآلام من خلال تقديم تنشيطة من 
السياسة النقدية. ويرجع ذلك الى ان الانخفاض في أسعار الفائدة المقترن بتقديم 
دفعة تنشيطية نقدية يدعم الاستثمار والاستهلاك. ومن ثم فالانخفاض المصاحب 
في قيمة العملة يعزز الصادرات الصافية. وكانت كل من ايرلندا عام 1987 وفلندا 
وايطاليا عام 1992 أمثلة على البلدان التي اضطلعت بضبط أوضاع المالية العامة 


نيتما التففيقات الكيرة ف قمة عملاتها ساعدت غلل كزين الصادراث الضافية: 


O 


زيادة الإنفاق أو زيادة الضرائب أيهما يصلح؟... تبين الأدلة التاريخية أن ضبط 
أوضاع امالية العامة المستند الى تخفيض الانفاق أقل إيلاما من الضبط القائم على 
فرض زيادات في الضرائب. ويرجع هذا الأمر. الى حد كبيرء الى أن البنوك المركزية 
تخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر بعد تخفيض الإنفاق. 

وقد يبدو أن ضبط أوضاع اطالية العامة أقل ايلاما عندما تكون الأسواق 
أكثر انشغالا بخطر توقف الحكومات عن سداد ديونهاء الأمر الذي يمكن أن يمثل 
انعاكسا مما يسمى تأثير الثقة» أي أن البلد الذي يتصدى للوضع امالي يمكنه أن هنح 
الثقة الى الأسواق امالية وا مستهلكين والشركاتء مما يجعلها تنفق أكثر. لكن بحوث 
صندوق النقد الدولي قد توصلت الى أنه حتى في هذه الحالات فان الآثار باعثة 
على الانكماش في المتوسط مع عدم توافر أي أدلة على حدوث أي طفرة في 
الاستهلاك والاستثمار. 
آم طويل الأجل... يؤدي الانكماش امالي الى ارتفاع معدلات البطالة قصيرة الأجل 
والبطالة طويلة الأجل. لكن التأثير أكبر بكثير في حالة البطالة طويلة الأجل. ويقصد 
بها فترات البطالة التي تدوم أكثر من ستة أشهر. واضافة الى ذلك. ففي خلال ثلاث 
سنوات ينتهي الارتفاع في البطالة قصيرة الأجل الناجمة عن ضبط أوضاع امالية 
العامة. لكن البطالة طويلة الأجل تظل مرتفعة حتى بعد مرور خمس سنوات. 
أثر ضبط أوضاع اطالية العامة على توزيع الدخول... فكيف يؤثر ضبط أوضاع 
المالية العامة على توزيع الدخل بين العاملين بأجر وغيرهم؟ تبين البحوث أن 
تحمل الأم لا يتم بالتساوي» نظرا لأن ضبط أوضاع امالية العامة يقلل 


الشريحة التي تذهب للعاملين بأجر من الكعكة الاقتصادية في توزيع 
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الأجور والأرباح والريع. فمقابل كل ضبط مالي قدره 901 من اجمالي الناتج المحليء 
ينكمش الدخل من الأجور المعدلة حسب التضخم مقدار 900.9: في حين لاننخفض 
معدلات الأرباح والريع المعدل حسب التضخم إلا بمقدار %0.3. كذلك» ففي حين 
يستمر الانخفاض في الدخل من الأجور بمرور الوقت» فإن الانخفاض ف الأرباح 


والريع لايستمر إلا لفترة قصيرة." 


" - لورانس بولء ودانييل لي» وبراكاش لونغاني: الدواء ا مرء التمويل والتنمية. سبتمبر 2011 ص 
ص 20 -23 
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الفصل الرابع 


صندوق النقد الدولي والاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد 


نشأة صندوق النقد الدولي/ 
أنشئ صندوق النقد الدولي استجابة لأحداث الكساد الكبير والحرب العامية الثانية 
باعتباره وسيلة لتشجيع التعاون النقديء ويحقق الاستقرار العالمي والنمو 
الاقتصادي لجميع البلدان. 

ففي ثلاثينيات القرن العشرينء كان للكساد العظيم تأثير اقتصادي مدمرء 
وأخذت الدول تجاهد لإعادة التوازن» وانهارت التجارةء وأخذت الدول تتبع سياسة 
"افقار الجار" مثل التنافس في تخفيض قيمة العملات. 

وفي 1936 تم سريان الاتفاق الثلائي (بين فرنسا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة) والذي كان الهدف منه تجنب التنافس في تخفيض أسعار الصرف. 

وتم انشاء صندوق النقد الدولي نحو نهاية الحرب العالمية الثانية 
بهدف إعطاء إطار متعدد الأطراف للتجارة والتمويل يساعد البلدان على 
تجنب الأخطاء التي اتسمت بها فترة مابين الحربين من العشرينيات 
والثلاينيات من القرن الماضي. وفي خلال هذين العقدين المضطربينء م يكن 
هناك نظام متفق عليه لتعديل أسعار الصرف أو لربط أسعار الصرف بالأسس 


الاقتصادية. وانجرفت الحكومات تجاه سياسة الاكتفاء الذاتي وتنفيذ سياسات 
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"افقار الجار" في محاولة لكسب ميزة تنافسية على الدول الأخرى. وأدى تكاثر 
الترتيبات التجارية التفضيلية الثنائية والأقليمية الى تفويض التجارة متعددة 
الأطراف. وقيدت بلدان كثيرة قابلية عملاتها للتحويل دوليا كوسيلة لتحقيق 
الانتقرار والحد من تحركات راس الال: 

والى حد كبير نتج عن هذا وغيره من السياسات الأخرى المشابهة. الحد من 
الحراك الدولي لرؤوس الأموال الخاصة في خلال الثلاثينات. وعندما اجتمع 
المسؤولون ال ماليون من جميع أنحاء العام في بريتون وودز في عام 1944 كان 
الهدف هو إعادة التمويل متعدد الأطراف بشكل تدريجي وبطريقة تدعم التجارة 


الدولية ولا تزعزع استقراره فى الوقت الذى يستعيد فيه الاقتصاد العالمى قدراته © 
ية ولا تزعزع استقراره في ي يستعيد في : 


برامج التثبيت في مقابل معونات أو قروض/ 

تعتبر المادة الخامسة من نظام صندوق النقد الدولي مخصصة لعمليات ومعاملات 
الصندوق» وهي التي تنظم أهم أشكال وأساليب تدخلاته لصالح البلدان الأعضاء 
حين يتعلق الأمر بعملياته المالية التي يقدم بموجبها تسهيلات ائتمانية للبلدان 
التي تواجه صعوبات» والتي تمارس حقوقها في السحب. وكان التعديل الأول لنظام 


الصندوق قد أدخل مساعدة مبتكرة تحت شكل وحدات السحب الخاصة. 


'- جيمس م. بوتون: صندوق النقد الدولي في عيده الستينءالتمويل والتنميةء سبتمبر 2004 ص 9 
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رأس مال الصندوق المتمثل بالحصص يعتبر أساس المساعدة التي يقدمها 


الصندوق الى الدول الأعضاء التي تعاني مل د هوا فك هد فوعاتي 0 


حق السحب الخاص كمصدر من مصادر السيولة الدولية/ 
أدى التعديل الأول لأنظمة الصندوق النقدي الدوليء الذي صدق في الشهر السابع 
من عام 1969ء الى ايجاد نوع من المساعدة المبتكرة التي هي حقوق السحب 
الخاصة. رغم ان وحدات حقوق السحب الخاصة مخلوقة من العدم إلا ان لها 
قيمة معينة. ففي البداية كانت تساوي وزنا من الذهب 0.888671 غراماء أي 
1 من الأونسة. فوحدة حقوق السحب الخاصة كانت تساوي في البداية دولارا 
امريكيا واحداء وعندما 'خفضت العملة الامريكية حافظت وحدة حقوق السحب 
الخاصة على قيمتها: 35/38 أي 1.0857 دولارا ثم 35/42.22, أي 1.20635 دولار. 
وخلال الفترة ذاتها حددت الفائدة على وحدات حقوق السحب الخاصة ب 901.5. 
وكانت هذه الفائدة ضئيلة. ولكن قيمة هذه الحقوق مضمونة بالذهب الذي لا 
يعطي أي فائدة. ومن حق المدراء التنفيذين للصندوق تغيير معدل الفائدة هذا“ 
فقد تم تخصيص نحو 3.4 بليون وحدة من هذه الحقوق للدول الأعضاء 
في الصندوق وذلك في أول يناير 1970. وتبعه تخصيص نحو 3 بليون وحدة أخرى 


عام 19711972 


'- ميشيل لولار: الصندوق النقدي الدولي وعملياته» نقله الى العربية الدكتور هشام متوليء دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر. دمشة - سورياء 5ص 25 
"- أيضاء ص 53 
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وبعد تخلي الولايات المتحدة عن الالتزام بتحويل الدولارات الى ذهب في 
اغسطس 1971 اندفعت ادارة صندوق النقد الدولي الى البحث عن وسيلة خلع 
الثبات على وحدات حقوق السحب الخاصة حتى اهتدى الى تقييم هذه الوحدات 
اعتبارا من 28 يونيو 1974 على أساس مجموع قيمة عملات 16 دولة تشكل 
مجموع صادراتها %1 من مجموع صادرات العام خلال الفترة 1968 1972. 

اجتمعت اللجنة المؤقتة التابعة لصندوق النقد الدولي في جاميكا لتعديل 
مواد اتفاقية الصندوق. وكان الهدف الأول من التعديل هو اعطاء مزيد من 
الأهمية لوحدات حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي خلفا للدولار 
والذهب يتم به تقييم حصص وحسابات الدول الأعضاء لدى الصندوق. وبالفعل 


أصبح هذا التعديل ساريا ابتداء من عام 1978" 


تسهيل "ويتفين": وقد استحدث الصندوق تسهيلا يحمل اسم ويتفين مديره السابق 
في فبراير 1979 أتاح موارد قدرها 7754 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة 
قدمها كل من البنك الوطني النمساوي و 12 عضوا آخرين هم أبو ظبيء وبنك 
بلجيكاء وكنداء والبنك الأماني واليابان وبنك الكويت المركزي. وبنك هولندا وبنك 


ى الفوو 


نيجريا ال مركزيء وبنك فنزويلا المركزي. 


'- دكتور حمدي عبد العظيم: سياسة سعر الصرف وعلاقتها با موازنة العامة للدولةء مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة ‏ مصرء 1987 ص 22 


I 


والهدف من انشاء هذا التسهيل هو توفير مصدر تمويل اضافي للدول التي 
تعاني من خلل أساسي في موازين مدفوعاتها بالنسبة الى حصصها في الصندوق." 

ومواجهة صدمات أسعار النفط في السبعينات» كان صندوق النقد الدولي 
قد أنشأ تسهيل النفط الذي كان يقترض من البلدان الغنية المصدرة للنفطء ويقوم 
باقراض البلدان المستوردة للنفط بشروط ميسرة. سواء أ كانت من البلدان 
الصناعية أو النامىة ^ 

في 1986 قام صندوق النقد الدولي بانشاء تسهيل التصحيح الهيكلي لتوفير 
مساعدات بشروط ميسرة لموازين مدفوعات البلدان الفقيرة. وهو ما يعكس 
التحول في الإقراض من الدول الصناعية الى الدول النامية الذي كان قد بدأ في أواخر 
العقد السابق في عقب اتفاق بلازا لعام 1985 بين مجموعة بلدان مجموعة 
السبعة دعا صندوق النقد الدولي الى قدر أكبر من التنسيق بين السياسات بهدف 


تحسين اداء نظام أسعار الصرف العائمة؛!”ا 


تسهيلات أخرى لصندوق النقد الدولي/ 
زادت اموارد مساعدة البلدان منخفضة الدخل على دعم مراكز موازين 
مدفوعاتها وتشجيع النمو كثيرا عقب الاعلان في ديسمبر/ كانون الأول 1987 


ن اقامة صندوق النقد الدولى ل: اقراخض جديد. و يقد 
عن ن يل افقراص ميسر جدد يعدم 


: أيضاء ص 16 

جيمس م. بوتون: هل هناك اتفاق بريتون وودز جديد؟ءالتمويل والتنمية. مارس 22009 ص 
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تسهيل التكييف الهيكلي الموسع 6 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة هكن لأفقر 
بلدانه الأعضاء أن تسحب منها عندما تضطلع ببرامج اقتصاد كلي هيكلية قوية 
كدة ثلاث:سنوات: ودوفر هنذا التسهيل الحذنكد :والوازة اللقية مق التسهيل 
ا مرافق له. تسهيل التكيف الهيكلي ‏ فيما بين 1988 و 1990 مبلغ 8.2 مليار وحدة 
حقوق سحب خاصة (نحو 11.4 مليار دولار) لدعم مثل هذه البرامج. وترمي 
ا موارد الاضافية الى مساعدة جهود التكييف في البلدان منخفضة الدخل التي تواجه 
مستويات مرتفعة من المديونية» والبلدان التي تتركز صادراتها في سلع (غالبا ما 
تكون سلعة واحدة) ظلت أسعارها ضعيفة في السوق العام. 

وأهداف تسهيل التكييف الهيكلي الموسع واجراءاته الأساسية وشروطه 
المالية مماثلة تقريبا لتسهيل التكييف الهيكلي. فجداول السداد مثلا هي نفسها في 
ظل كل من التسهيلين: عشرة أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ بعد خمس سنوات 
ونصف من تاريخ الدفع وتنتهي بعد عشر سنوات منه» وستكون أسعار الفائدة عن 
كلا التسهيلين نصف في المائة. بشروط توفر الاشتراكات من البلدان المانحة. 

غير أن التسهيلين يستمدان مواردهما من مصادر مختلفة. فقد اقيم 
تسهيل التكييف الهيكلي في عام 1987 بالتدفقات العائدة من الصندوق 
الاستئماني لصندوق النقد الدولي. أما تسهيل التكييف الهيكلي الموسع فيمول 
بقروض واشتراكات خاصة من البلدان الأعضاء في الصندوق. وستكون المليارات 
الستة من وحدات حقوق السحب الخاصة المتاحة لتسهيل التكييف الهيكلي 


الموسع اضافة الى ال مليارين ومائتي مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
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التي تبقت دون توزيع من ميزانية تسهيل التكييف الهيكلي الأصلىة وقدرها 2.7 
مليار دولار. 

وتوجد في الوقت الحالي 62 بلدا يستحق المساعدة من أي من التسهيلينء 
وسيتحدد وصول كل بلد مفرد الى التسهيل الجديد على أساس احتياجات ميزان 
المدفوعات وقوة جهوده من أجل التكييف. وستختفظ البلدان الأعضاء التي تقترض 
من أي من التسهيلين بامتيازات السحب من موارد الصندوق العامة والتسهيلات 
الخاصة الأخرى. 

وستقوم برامج تسهيل التكييف الهيكلي الموسع ‏ شأنها شأن برامج تسهيل 
التكييف الهيكلي - على ورقة اطار سياسي تحدد الأهداف والأولويات الاقتصادية 
متوسطة الأجل للسلطات» وتوضع بمساعدة مشتركة من العاملين في البنك الدولي 


وصندوق النقد الدولي.'" 


أوجه مساعدة صندوق النقد الدولي في البلدان المنخفضة الدخل/ 

ما هي البلدان المنخفضة الدخل؟.. يستخدم الاقتصاديون عادة وصف "البلدان 
منخفضة الدخل" كمختصر للبلدان التي يقل دخل الفرد فيها عن عتبة معينة. 
فالبنك الدولي مثلاء يضع 49 بلدا في هذه المجموعة, ويكسب المواطن في أحد 
هذه البلدان في المتوسط مايقل عن 935 دولار (مقاييس 2007) سنوياء 
على الرغم من أن عدم المساواة في الدخول يعني أن كثيرين من الأشخاص 


يكسبون أقل كثيرا من هذا المبلغ وأن البعض يكسب أكثر منه عدة مرات. . 


اقامة تسهيل جديد لصندوق النقد الدولىء التمويل والتنميةء مارس 1988 ص 27 
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ومن المفيد التفكير في "البلدان منخفضة الدخل" لا في اطار تناغم كلي» وإنما في 
اطار دائرة واسعة من التطورات. ومن حيث أدائها الاقتصادي عبر العقد ال منصرم 
شهد نحو ربع هذه البلدان زيادة تبلغ 50 في المائة على الأقل في متوسط الدخولء 
وشهد نصف آخر بعض التحسن في مستويات ال معيشة بهاء في حين شهدت البلدان 
الباقية ركود متوسط الدخول بها أو انخفاضها. وفكرة الدائرة الواسعة تساعد في 


القاء الضوء على السياقات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة في البلدان 


البلدان: رفع مستويات معيشة شعوبها من خلال النمو الاقتصادي عريض القاعدة 


وتخفيض أعداد الفقراء ومن ثم توفير سبل الحياة والكرامة والفرص للجميع. 


الاستقرار الاقتصادي الكلي وامالي» وهو ما هثل دعامة النمو ال مستدام وتخفيض 
اعداد الفقراء. وقي إطار هذا التركيز الشاملء. يعكس العمل في بلدان فرادى 
احتياجاتها وظروفها الاقتصادية المحددة. ويسلم الصندوق بأن البلاد نفسها هي 
التي تحدد أهداف وجهود التنمية فيهاء وانه يتعين عليها أن تعمل عن كثف مع 
مجموعة أوسع من امانحين والوكالات في توفير هذا الدعم. 

ويتمثل دعم الصندوق للبلدان منخفضة الدخل من خلال وظائفه الثلاث - 


الاقراضء والمساعدة الفننة والاشراف الاقتصادى وتقديم المشورة بشأن السياسة: 
قراض يه والاشرا ي وتعديم د 2 
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- الإقراض.. إن نحو 80 في امائة من برامج الصندوق للإقراض مقدم لبلدان 
منخفضة الدخل. إذ يقدم الصندوق تمويلا ميسرا للبلدان الفقيرة التي تواجه 
مشاكل في ميزان المدفوعات من خلال تسهيل تخفيض اعداد الفقراء وتحقيق 
النموء وللاحتياجات المؤقته الناشئة عن صدمات خارجية وذلك من خلال تسهيل 
الصدمات خارجية المنشأً. وبالنسبة للبلدان التي لا تحتاج مساعدة مالية» فان صك 
دعم السياسة: يساند تصميم البرامج الاقتصادية الفعالة ويومئ مصادقة الصندوق 
بالنسبة للمانحين» وبنوك التنمية متعددة الأطراف والأسواق. كما أن كثيرا من 
البلدان منخفضة الدخل مؤهلة للاستفادة من المبادرات الرامية الى تخفيض الديون 
الخارجيةء وتنفق البلدان التي حصلت على تخفيف لعبء الديونء في المتوسط 
على الخدمات الاجتماعية ما يزيد أربع مرات على ما تنفقه على خدمة الديون. 
- ا مساعدة التقنية.. يقدم الصندوق المساعدة والتدريب لمساعدة البلدان 
الأعضاء على تعزيز قدرتها على إدارة سياسة جيدة. مالية ونقدية ومتعلقة بسعر 
الصرف والديون. وفي المتوسط. يرسل الصندوق بعثات للمساعدة الفنية سنويا 
للبلدان منخفضة الدخل تبلغ أربعة أمثال ما يرسله لباقي أعضائه. وفي السنوات 
الأخيرةء عزز الصندوق جهوده بانشاء مراكز اقليمية لتقديم اللمساعدة الفنية في 
مناطق المحيط الهادئ, والكاريبي» وشرق وغرب ووسط افريقياء والشرق الأوسط. 
-الاشراف:. تستفيد البلدان متخفضة الدخل من المشورة المتعظمة 
بشأن السياسات الاقتصادية الكلية التي يقدمها الصندوق لكل أعضائه البالغ 


عددهم 185 بلدا. كما يدعم الصندوق أدواته لمساعدة هذه البلدان على جني 


i 


كامل منافع العوءلة مع تدبر مخاطرهاء على سبيل المثال بتقديم الدعم في مجالات 
أخرى تعد حاسمة بالنسبة للنمو» خاصة التجارة» ويجعل تحليل القطاع المالي جزءا 
لا يتجزأ من مشورته السياسية في الاشراف على الاقتصادات فرادى." 

خلال العقدين الماضيين» استفادت البلدان منخفضة الدخل على نطاق 
واسع من التسهيلات الميسرة للصندوق» وحقق معظمها تحسينات ملحوظة في أداء 
الاقتصاد الكلي ومعدلات مرتفعة للنمو. والواقع أنه من بين 78 من البلدان المؤهلة 
حاليا للاستفادة من تسهيل الحد من الفقر وتحقيق النمو حصل أربعة أخماسها 
على تمويل من الصندوق» وتم دعم ثلاثة أرباعها طبقا لتسهيل الحد من الفقر 
وتحقيق النمو أو للإجراء السابق عليه. وخلال الفترة 2000 الى 2007 شهدت 
البلدان منخفضة الدخل بدعم مستدام من الصندوق (ممدة 10 سنوات أو أكثر) 
نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ %5.3 في المتوسط مدعوما بتدفقات 
وافدة من استثمارات أجنبية مباشرة بلغت %4.2 من اجمالي الناتج المحلي 
وتدفقات من المعونة بلغت %12 من اجمالي الناتج ا محلي» مع الابقاء على معدل 
التضخم عند %6.9 ومعدل لعبء الديون يقل عن %40 من اجمالي الناتج الممحلي 


في 2.2007 


أنشأ صندوق النقد الدولي إطارا جديدا لدعم بلدان العام ذات الدخل المنخفض 


بعد الأزمة امالية العامية: 


'- مسعود أحمد: دور صندوق النقد الدولي في البلدان منخفضة الدخلء التمويل والتنمية سبتمبر 
8 ص10 و ص 13 
" إدورد الجمل و سمر مزياد: الوفاء بوعود التغيرء التمويل والتنمية. سبتمبر 2009 ص51 
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أزاء الأزمة المالية العاممية الجارفة التي انتقلت من الاقتصادات المتقدمة الى النامية, 
بادر صندوق النقد الدولي بتعزيز الدعم الذي يقدمه لليلدان منخفضة الدخل. 
فقد أجرى صندوق النقد الدولي اصلاحا غير مسبوق في سياساته تجاه بلدان 
الدخل المنخفض وتوج هذا الاصلاح ما أعلنه من اضافة كم كبير من ال موارد 
الجديدة تستند الى أدوات جديدة للاقراض. 

فقد التزم الصندوق بزيادة دعمه للبلدان منخفضة الدخل الأعضاء من 
خلال زيادة التمويل وزيادة المرونة» ورفع مستوى الحوار السياسي» وزيادة تقوية 
صوت البلدان منخفضة الدخل في الصندوق. وتم ابلاغ مؤتمر قمة العشرين 
ا منعقد في لندن في ابريل 2009 بتلك الالتزامات» حيث طالب رئيس الصندوق 
ستراوس - كان أيضا البلدان المانحة بتسهيل القيام بزيادة أساسية في الاقراض 
ا مميز للصتدوق. 


وتتركز الاصلاحات التي ستجعل أدوات الاقراض في الصندوق أكثر مرونة 


- زيادة الموارد المتاحة للبلدان منخفضة الدخل. 
- تحسين شروط التمويل والزيادة المتواصلة للتيس, 
- اصلاح أدوات الإقراض للبلدان منخفضة الدخل وزيادة مرونتها 


زيادة التركيز على الحد من الفقر وتحقيق النمو 
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زيادة كبيرة في الموارد.. وافق الصندوق على زيادة موارده ال ميسرة الى 17 مليار 
دولار ‏ يأ بعضها من بيع ذهب الصندوق - اعتبار من الآن وحتى عام 2014 
والمتوقع أن يقترب الإقراض الذي يقدمه للبلدان منخفضة الدخل من 4 مليارات 
دولار سنويا في 2009 و 2010ء مقابل 1.2 مليار دولار في 2008ء متجاوزا بذلك 
نداء مجموعة العشرين بتخصيص 6 مليارات دولار اضافية للاقراض خلال العامين 
أو الثلاثة الأعوام القادمة. وبالنسبة للبلدان فرادى فقد تضاعف تقريبا الحد 
المفروض على التمويل الذي يمكن الحصول عليه على أسس سنوية. 

اضافة الى أن أعضاء الصندوق ساندوا قرار تخصيص 250 مليار دولار 
إضافية من حقوق السحب الخاصة. وسيتم توزيعها على البلدان الأعضاء طبقا 
لحصصهم في الصندوق. ويترجم هذا الى ما يزيد على 18 مليار دولار من حقوق 
السحب الخاصة للبلدان منخفضة الدخل لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبي 
وتخفيف قيود التمويل. 
تسهيلات جديدة مرنة.. يتكون هذا الكيان الجديد» الذي أنشئ في نطاق الصندوق 
الائتماني الجديد للحد من الفقر وتحقيق النمو التابع للصندوق مما يلي: 

- سيسمح "تسهيل الائتمان ا ممدد". وهو خلف تسهيل الحد من الفقر 
وتحقيق النموء للصندوق بتوفير ارتباط مستدام بالبرامج وتمويل للبلدان التي تعاني 
من صعوبات متواصلة في ميزان ال مدفوعات. 

- "تسهيل الاستعداد الائتماني"» والمماثلة لاتفاقات الاستعداد الائتماني 


المتاحة على نطاق واسع لكل أعضاء الصندوق» والتي تقدم المساعدة المالية 
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ودعم السياسات للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه احتياجات للتمويل قصيرة 
الأجل أو عارضة ناشئة من مجموعة من الموارد. كما انها تتيح أيضا الاستخدام 
الوقائي» في الحالات التي توجد فيها حاجة محتملة الى التمويل وليس حاجة فعلية. 

- التسهيل الآثتماني السريع الذي يوفر مبالغ محددة من التمويل استجابة 
للاحتياجات العاجلة. بشرطية منخفضة. وهذا مفيد بصفة خاصة عندما لا تحتاج 
البلدان للتمويل إلا لفترة قصيرة أو عندما تواجه قدرة بلد ما على تطبيق السياسة 
قيودا. 

إضافة الى تلك التسهيلات. فإن أداة دعم السياسة سوف تظل أداة الصندوق 
غير المالية لدعم السياسة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخلء ويمكنها أيضا أن تيسر 
توفير الفرصة للحصول على تسهيل ائتمان ترتيبات الاستعداد وتسهيل الائتمان 
السريع اذا ما دعت الحاجة. 
قانئمة الخيارات... تزود هذه التغييرات البلدان الأعضاء بقاتئمة لاختيار التسهيل 
التمويلي الأنسب ممشكلاتها. فعلى سبيل المثالء نجد أن موزامبيق وتنزانيا كانا قد 
حققا الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعدل نمو مرتفع في ظل برامج متعاقبة مدعمة 
مواد "تسهيل النمو والحد من الفقر". ثم تحول البلدان الى "أداة دعم السياسات" 
لتعزيز التقدم الاقتصادي دون اللجوء الى مويل من الصندوقء لكن وقوع الأزمة 
امالية العالمية حدا بالبلدين» على غرار كثير من البلدان الأخرىء الى التوجه للصندوق 
طلبا للمساعدة المالية من خلال "تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية". وطبقا للبنيان 


العدية ستاح لو زاسيق وتترافات عن تبيل اال الاستفادة هن "تسهيل الاستعداة 
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الائتماني" في ظل ظروف اقتصادية مماثلة. واضافة الى ذلك يمكنهما استخدام هذا 


التسهيل على أساس وقائي أيضا تحسبا لأي احتياج مالي محتمل» وليس وشيكا. 


شروط القروض الحديثة / 
شرطية أكثر مرونة.. سبق تلك التسهيلات الجديدة في بداية هذا العام, قرار من 
الصندوق بانتهاج نهج أكثر مرونة للشرطية الهيكلية موجب البرامج المدعومة من 
الصندوق ‏ ذلك الذي يركز أكثر على الأهداف الجوهرية. واملانئمة لكل بلد. مع 
توفير سقف أعلى للإجراءات اللازمة للسياسة. 

تحسين شروط التمويل والتسير... لمواجهة الاختلالات الاقتصادية بالغة 
الخطورة التي سببتها الأزمة الحالية» ستحصل البلدان منخفضة الدخل أيضا على 
إعفاء استثنائي من كل مدفوعات الفوائد على القروض الميسرة القائمة والمستحقة 
للصندوق حتى نهاية 2011,. فسوف يطبق سعر فائدة صفري بالفعل حتى نهاية 
2011. 

إعادة التركيز على الحد من الفقر... سيبقى البنيان الجديد» في ظل 
تسهيلاته الثلاثة» على الممارسة التي تقضي بالتركيز القوي على تخفيف حدة الفقر 
وتحقيق التنمية.'"' 


'- أيضاء ص ص 51 52 
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دور التجارة الخارجية في التكييف الهيكلي 


حرية التجارة/ 

يعكف أعضاء منظمة التجارة العالمية» التي تقوم بالتحكيم في التجارة الدولية» على 
بذل الجهود الحثيثة لتخفيض والقضاء على العقبات التي تفرضها الحكومات على 
التجارة وذلك في سياق جولة المفاوضات التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة 
في عام 2001. وتغطي المحادثات سلسلة واسعة من المسائلء العديد منها ذات 
طابع حساس سياسيا. ها في ذلك إلغاء دعم الصادرات الزراعية المتبقي» والحد من 
الدعم المحلي للمنتجات الزراعية. والتخفيض الحاد للرسوم الجمركية على المنتجات 
الزراعية والصناعية في الاقتصادات المتقدمة. وتسعى مفاوضات الدوحة لعلاج 
قضايا حاسمة أخرى كالحواجز أمام التجارة والاستثمار في الخدمات» وقواعد التجارة 
في مجالات مثل دعم مصايد الأسماكء ومكافحة الإغراق» وتسهيلات الجمارك 


والتجارة. و.إذا ما تحقق النجاح لجولة الدوحة: لأمكنها أن تغل مئات المليارات من 
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الدولاراك من اكا متت ”العامة نهذ زا ولك يهن الجماعنات قال راض 


السعى لتأخير الصفقة £ E‏ 


جدول أعمال الدوحة/ 


ظلت التجارة طوال الأعوام الخمسين الماضية هي محرك النموء ويرجع ذلك في 
شق منه الى إجراء ماني جولات متعاقبة لتحرير التجارة متعددة 
الأطراف. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية بلغت سرعة نمو التجارة العالمية 
ضعف سرعة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي على مستوى العام (6 في المائة 
مقابل 3 في المائة)» الأمر الذي أدى الى تعميق التكامل الاقتصادي ورفع مستويات 
المعيشة: 

وقد كان بدء جولة تجارية في الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر ال ماضي 
انطلاقة 2001 إنطلاقة كبرى شارك كثير من البلدان النامية في هذه العملية, مما 
أدى الى تضييق الفجوة التي تفصل بينها وبين البلدان الغنية. وبذلك أصبحت - 
كمجموعة - لاعبا رئيسيا في التجارة العاممية. وكانت تجارتها الأسرع في النموء 
وتغيرت علاقاتها التجارية بصورة ملحوضة من النمط التقليدي للتجارة بين الشمال 
والجنوب. وتمثل هذه البلدان حاليا حوالي ثلث التجارة العالمية. حيث زاد كثير 
منها صادراتها من السلع المصنوعة والخدمات زيادة كبيرةء وتتجه 40 في المائة من 


صادراتها الآن الى بلدان نامية أخرى. 


'- براد ماكدونالد: ما الغرض من التجارة بين البلدان؟ التمويل والتنمية. ديسمبر 2009 ص ص 
8 - 49 
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اعتمد المؤتمر الوزاري ا منعقد في الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 
جدول أعمال التنميةء الذي يدعو الى نهج أكثر تماسكا إزاء التجارة والتنمية. ويضع 
احتياجات البلدان النامية ومصالحها محورا لبرامج عمل منظمة التجارة العالمية. 
ويتضمن جدول الأعمال محادثات تجارية جديدة. وبرامج عمل للبت في شكاوي 
البلدان النامية بشأن تنفيذ اتفاقية جولة أوغواي - التي انطلقت منذ ما يزيد على 
5 عاما مضت» وما زال بعض من اتفاقاتها ينفذ حتى الآن -» كما يتضمن اتفاقا 
بشأن حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة يضمن ألا تؤدي حماية براءات 
الاختراع الى سد الطريق أمام البلدان النامية للحصول على الأدوية بأسعار في 
متناولها. وقد مهد ال مؤتمر كذلك الطريق أمام الصين ومقاطعة تايوان الصينية 
للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العامية. 
تطلب الأمر من المشاركين في ا مؤتمر مساومات شديدة للتوصل الى توافق في الرأى 
حول نطاق الماوضات. ونلقي الضوء فيما يلي على أهداف ال مجالات الرئيسية» وان 
كانت لا تعطي حكما مسبقا على النتيجة: 


- الزراعة: تحسين فرص الوصول الى السوق بصورة كبيرةء تقليل دعم الصادرات 
بكل صورةء بغرض الغائه على مراحل» وتخفيض الدعم المحلي الذي يشوه التجارة 
الى حد كبير. 

- الخدمات: الاستمرار في تحرير جميع فئات الخدمات وأساليب العرض. 

السلع الصناعية: الاستمرار في تخفيض الرسوم الجمركية ماف ذلك 


- 85 - 


الكمركية» وخاصة على المنجات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية. 

- إجراءات مكافحة الإغراق والدعم: توضيح وتحسين الانضباطء مع الحفاظ على 
المفاهيم واممبادئ الأساسية الخاصة بهذه الاتفاقات وفاعليتهاء ووسائلها وأهدافها. 
اتفاقات التجارة الإقليمية: توضيح وتحسين الانضباط والاجراءات في ظل القواعد 
القائمة للمنظمة التجارة العالمية السارية على اتفاقات التجارة الاقليمية. 

- حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة: وضع نظام متعدد الأطراف للإخطار عنء 
وتسجيل ال مؤشرات الجغرافية للأنبذة والمشروبات الروحية. حماية ا مؤشرات 
الجغرافية للمنتجات الأخرى التي يتم تناولها في إطار مراجعة اتفاقية حقوق 
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (التريبس). 

- آلية تسوية المنازعات: تحسين تنفيذ الأحكام ومشاركة البلدان النامية. 

- البيئة: اقتصرت ال مفاوضات على العلاقة بين القواعد الحالية لمنظمة التجارة 
العالمية: والالتزامات التجارية المحددة الموضحة في الاتفاقات البيئية متعددة 
الأطراف» وعلى تخفيض أو الغاء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية في وجه 
السلع والخدمات البيئية. 

- ال مفاوضات ال ممكنة بشأن قضايا سنغافورة: وهذه المسمات بقضايا سنغافورة 
تتضمن (الاستثمار. سياسة المنافسة» الشفافية في المشتريات الحكوميةء وتسهيل 


التجارة). 
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هل تعتبر الحصيلة الناجحة لهذه الجولة التجارية الجديدة حاسمة لهذه الدرجة؟.. 


الاجابة على هذا السؤال هي نعم» بلا قيد أو شرطء لثلاث أسباب رئيسية: 


أولاء أن الحواجز الكمركية المتبقية تفرض تكاليف على حميع البلدان» كما 
توفر فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة من التحرير التجاري المتبادل. وتشير تقديرات 
البنك الدولي وجهات أخرى الى أن مكاسب الرفاهية الثابتة الناتجة عن ازالة 
الحواجز أمام التجارة في البضائع سوف تبلغ ما بين 250 مليار دولار و 620 مليار 
دولار سنوياء سوف تستأثر البلدان النامية ما يتراوح بين ثلث هذه المكاسب 
ونصفها أساسا لو قامت هذه البلدان بفتح أسواقها. وهذه المبالغ تفوق بكثير ما 
يتدفق سنويا من معونة الى هذه البلدان. ان ازالة الحواجز من أمام التجارة في 
الخدمات من شأنه أن يزيد الرفاه العاممي بقدر أكبر حتى من ذلك» بالنظر الى 
الدور المهيمن لقطاعات الخدمات في معظم الاقتصادات. 

ثانياء ان ازالة الحواجز أمام صادرات البلدان الفقيرة هو مفتاح نجاح 
استراتيجية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية الألفية ‏ ماف ذلك تخفيض 
الفقر مقدار النصف قبل حلول عام 2015. ان فتح الأسواق لن يؤدي فقط الى 
تعزيز التجارة والنمو العالمي على مر الزمن بل سيؤدي أيضا الى تحقيق مزيد من 
الاستقرار والقابلية للتنبؤ في الاقتصاد العلمي» وبذلك يساهم في ضمان وجود نظام 


مالي دولي أكثر فاعلية. 
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الا إن استمرار تعزيو وقطظوير قواغد التجارة عقر أمرا حيويا لتحسين 
توق ضمان الوضول ال الأشواق» وايجاة"الظروق الوائية لتدفق التجارة ورؤوش 


الأموال على ال مدى البعيد. 


بيد أنه ما اذا كان وعد الدوحة يمكن أن يتحقق أم سيتوقف على مدى 
تخفيض الحواجز التجارية وأوجه الدعم ا مشوهه للتجارة الى حد كبير. وعلى مدى 
تعاون كل من البلدان المتقدمة والنامية في اجراء ال مزيد من الاصلاحات في النظام 
التجاري بطرق تعزز التنمية» وعلى دعم المجتمع الدولي للجولة من خلال جهود 
مكملة لتوفير ا موارد للمعونة الفنية وبناء القدرات» وعلى قيام البلدان النامية 
بتقوية سياساتها ومؤسساتهاء حتى يتسنى لواطنيها الاستجابة لفرص التجارة 


5 1 
اا 


التكامل التجاري في النشاط الاقتصادي الحديث/ 

لو قسنا نظام التجارة متعدد الأطراف بحجم تدفقات التجارة الفعلية» لبدا لنا ناجحا 
للغاية. هثل أعضاء منظمة التجارة العاممية أكثر من 90 في امائة من التجارة العاممية من 
السلع (بما فيها النفط). وقد نمت التجارة في المتوسط بسرعة أكبر مرتين تقريبا من نمو 
الناتج المحلي الاجمالي فيما بين 1990 و 2005. ومن المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية 
مستوى قياسيا يصل الى نحو 16 تريليون دولار في 2007 : ما يساوي 31 في المائة 
من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وفي الوقت نفسه. زادت أرصدة الاستثمار الأجنبي 


المباشر بسرعة أكبر خمس مرات من زيادة الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وتعتبر 


'- آن ماكيرك: جدول أعمال الدوحة للتنمية» التمويل والتنمية. سبتمبر 2002 ص ص 4 7 
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ا مبيعات المحلية لفروع الشركات الأجنبية أكبر من الصادرات العالمية. وتعتمد 
بصورة حاسمة على التجارة في السلع الوسيطية. مؤكدة بذلك أهمية التكامل 
التجاري في النشاط الاقتصادي الحديث. 

وقد ظلت تكلفة النقل الآخذة في التناقص والابتكارات التقنية الأخرى تمثل 
محركات رئيسية لنمو التجارةء إلا أن سقوط الحواجز أمام التجارة أسهم في ذلك 
أيضا. ففي خلال الفترة من 1983 الى 2003, انخفض متوسط الرسوم الكمركية 
ا مطبقة على الصناعة التحويلية في البلدان النامية من أقل من 30 في المائة بصورة 
طفيفة الى نحو 9 في امائة. 

وقد ارتكز هذا التحرير على النظام التجاري الذي تجسد في الاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة (الجات» سلف منظمة التجارة العالمية) وتجسد الآن 
في منظمة التجارة العالمية. وذلك بطرق مهمة: 

أولاء أنه كفل إبقاء التقدم على ما هو عليه» مع حمايته من الارتداد الى 
الخلف» حتى مع تغير الظروف. وقد شجع تنامي تأثيرالصين في الاقتصاد العالمي» 
انطلاق الدعاوي الى زيادة الرسوم الجمركية في البلدان ال مستوردة. لكن قواعد 
منظمة التجارة العالمية وضعت الزيادات تحت السيطرة. 

ثانياء ساعد مبدأ حظر التمييز (مبدأ الدولة الأولى بالرعاية) الذي يقع من 
النظام موقع القلب» في ضمان فرص جديدة للتجارة ناشئة عن خفض الرسوم 
الجمركية موجب الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة/ منظمة التجارة العالمية 


لجميع البلدان المشتركة في النظام. وليس فقط لقلة تحظى بالرعاية. 
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ثالثاء شجعت قابلية النظام للتنبؤ به وشفافيته القيام بالاصلاح» لأن البلدان 
تعرف الموجهات التي يعمل في إطارها شركاؤها التجاريون وبسبب آثار التدليل. 
وتركز المفاوضات المتعددة الأطراف على الرسوم الجمركية الملزمة» وليست المطبقة 
(الرسوم ا مفروضة فعلا على سلعة مستوردة تقل عامة عن الرسوم الجمركية 
الملزمة) مما يسمح للبلدان بالتحرير حسب وتيرتها الخاصة» وهي تعرف أنها لن 
تهدر أوراق التفاوض وهي تخفض رسومها الجمركية المطبقة. 

رابعاء كفل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية للبلدان التفاوض على 
المعاملة كدولة أولى بالرعاية مقابل تعهدات بالتحرير. 

خامساء مكنت آلية فض امنازعات التابعة ممنظمة التجارة العالمية؛ بلدانا 
أصغر حجماء وأكثر فقرا من إحداث تغيرات في سياسات التجارة في بلدان أكبر 
حجما وأكثر قوة. فقد تمت تسوية ما يزيد على 300 منازعة. اضطلعت بلدان نامية 
بنحو ثلثيها. يضاف إلى ذلك» أن عددا من المنازعات لا تأخذ طريقها أبدا إلى 
المحاكم بسبب الآليات التي توفرها منظمة التجارة للبلدان للتفاوض حول الحلول. 
ومن القضايا الرئيسية المطروحة الآن هي كيفية أخذ الدور المتزايد للبلدان 
النامية في الحسبان: فقد صارت هذه البلدان مشاركين كبار في التجارة 


العالمية» إذ ارتفع نصيبها من الصادرات العالمية من 22 في المائة في عام 
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2 الى 32 باممائة في 2005ء ويتوقع أن يصل الى 45 بالمائة بحلول 2030. وتمثل 


البلدان النامية نحو ثلثى أعضاء منظمة التجارة العالبة !" 


خفوت الحمائية في الأزمة المالية 2008 2009/ 
شكلت فترات الركود وعواقبها مجالا خصبا لمضاعفت الضغوط الحمائية. فعندما 
يهبط الناتج الاقتصادي وتزداد البطالة. تبرز فكرة مغرية تلقي باللانمة بشكل ما 
على التجارة الخارجية. 

فقد أفرز الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين إجراءات حمائية 
خطيرة فاقمت الفوضى الاقتصادية في شتى أنحاء العام. 

وتعتبر الأزمة المالية العالمية الأخيرة بصفة عامة أسوأ كارثة اقتصادية 
حدثت منذ ثلاثينات القرن العشرين. فقد تجمدت الأسواق امالية. وتقلص الناتج 
خاصة في الاقتصادات المتقدمة. وذبلت التجارة العالمية في الأشهر الأخيرة من عام 
8: ومع ذلك» فقد أكد زعماء العام أنهم استفادو من دروس الكساد الكبيرء 
وأقسموا على مقاومة الضغوط الحمائية. 
الانهيار الكبير للتجارة.. تنخفض التجارة عادة على نحو أكثر حدة من 
انخفاض إجمالي النشاط الاقتصادي في فترات الهبوط الاقتصادي. لكن 
الانكماش ال مفاجيٌ ف حجم التجارة العالمية مقدار %17 بين اكتوبر 2008 
ويناير 2009 بدأ أولا غير منسجم مع ما حدث من انخفاض قليل نسبيا في 


اجمالي الناتج المحلي المعدل لاستبعاد أثر التضخم خلال الفترة نفسها ‏ والذي 


' يوري دادوش و جوليان نيلسون: ضبط التجارة العالمية» التمويل والتنمية. ديسمبر 2007 ص 
ص 22 -23 
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وصل الى %2 بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. لكن لايبدو أن شدة انهيار التجارة 
قد نجمت عن اللجوء للحمائية بصورة كبيرة» وانهما تبدو نتيجة لانخفاض متزامن 
على مستوى العام في الطلب الكلي مما كان له تأثير قوي بشكل خاص في التجارة 
الدولية. 

كانت الحمائية أحد العوامل الضئيلة في الانكماش ال مفاجئ في تجارة السلع 
والخدمات خلال 2008 2009. ومن أي منظور تقريباء م يكن هناك سوى قدر 
قليل نسبيا من النشاط الحمائي منذ نشوب الأزمة. وتقدر منظمة التجارة العالمية 
أن أقل من %1 من التجارة العالمية خضع لتدابير حمائية جديدة منذ بداية الأزمة. 
ورغم ان بلدانا كثيرة زادت التعريفات الكمركيةعلى بعض فئات ال منتجاتء فان قلة 
من البلدان هي التي فرضت زيادات أوسع نطاقا. 
اتقاء تكرار الأزمة حتى الآن... كان من المحتمل للأزمة الحالية في خضم حدتها أن 
تشعل أوار موجة من التدابير الحمائية» ولكنها لم تفعل ذلك لعدة أسباب: 

- فقد أكد الخبراء الاقتصاديون وصناع السياسات مبكرا جدا أن اللجوء 
للحمائية قد يعمق الأزمة ويطيل أجلها. 

- وفرت المؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق 
النقد الدولي الشفافية وكفلت الوعي بالآثار المعاكسة للإجراءات الحمائية على 


الاخرين. 
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- ساهمت الاستجابة القوية والمبكرة التي أبدتها الحكومات لتعزيز الإنفاق 
وتيسير السياسة النقدية ودعم القطاع المالي في التخفيف من حدة الأزمة وتقصير 
أمدها. وربما ساعد الدعم المباشر وغير المباشر للشركات على الحد من المطالبة 
بالحمائية الصريحة. 

وهناك نحو %99 من التعريفات الكمركية على الواردات يتحدد حاليا 
حسب القيمة أو نسبة مئوية من القيمة» المعدلات» مما يعني أن انخفاض 
الواردات قد أسفر عن انخفاض في مدفوعات التعريفات الجمركية. 

- ويتأثر الاقتصاد السياسي للسياسات التجارية بشبكات العرض العالمية 
الشائعة والاستثمار الأجنبي المباشر. وتكون للشركات المحلية التي تدير مصانع 
أجنبية أو تعتمد على نطاق واسع على المدخلات ال مستوردة. مصلحة قوية للحفاظ 
على انفتاح السياسة التجارية» مما يساعد على موازنة النوازع الحمائية. 

قد تمثل زيادة تقييد التجارة تحركا سيئا على مستوى السياسات إزاء الموقف 
الذي يواجهه العالم. واضافة لذلك» فان صعوبة إلغاء التدابير فور فرضها يعني أن 
الاجراءات الحمائية التي تتخذ الآن يمكن أن تؤخر النمو الاقتصادي لسنوات. 
ولحسن الحظء فان صناع السياسات قد أدركو أن التدابير الحمائية من شأنها أن 
تعرقل التعافي الاقتصادي. 

حسنا فعل صانعو السياسة بتذكرة تجربة الكساد الكبير. ففي عام 
9 بدأ الكونكرس الأمريكي العمل على فرض زيادة كبيرة في التعريفات 
الجمركية حتى قبل انهيار سوق الأوراق المالية. وأثار اصدار قانون سموت - 


هاولي للتعريفات الجمركية في يونيو 1930 سخطا عميقاء وأدى الى اتخاذ 
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بعض الاجراءات الانتقامية على النطاق العالمي. وجرى عقد مؤتمر لعصبة الأمم في 
عام 1930 لتفادي تفجر دورة الحمائية. وحدث في عام 1931 تدهور متسارع في 
التجارة العالمية وتدافع مذعور يتسم بالفوضى لحماية الأسواق المحلية وضمان 
ميزان ال مدفوعات. واجريت بلدان كبرى تخفيضات كبيرة في قيمة العملة» وفرضت 
قيودا على الصرف» أو شددت بصورة حادة التعريفات الجمركية على الواردات 
وطبقت نظام الحصص على الواردات. 

وهبط حجم التجارة العالية بنسبة %25 بين عامي 1929 و 1933. وكان 
نصف هذا الهبوط يعزى الى زيادة التعريفات الجمركية الجديدة. بيد ان تأثيرا أكبر 
جاء من خلال تفاعل الانكماش. ان الزيادات في التعريفات الجمركية الفعالة كانت 
مسؤولة عن انخفاض واردات الولايات المتحدة ها يتراوح بين 12 و20 نقطة مئوية 


بين عامى 1930 و ۳.1932 


تمويل التجارة يتعثر خلال الأزمة امالية العاطية الأخيرة: 

تهاوت التجارة العالمية في الأشهر الأخيرة من عام 2008. ويعكس جزء من هذا التدهور 
في التجارة هبوطا حادا في الطلب العالمي. لكن يبدو أن الانخفاض الذي بدا في الربع 
الأخير من عام 2008 أكبر بكثير مما توقعه العام في ضوء انخفاض النشاط الاقتصادي 
العالمي. ويشير ذلك الى ان جزءا من الانخفاض يعكس اختلالا في عمليات الوساطة 


المالية» الذي تقوم المؤسسات والمصارف والشركات فيها بتيسير التجارة العالمية. وتبين 


'- كريستان هين و براد مكدونالد: تجنب الحمائية» التمويل والتنمية» مارس 2010 ص ص 20 - 
23 


- 94 - 


الشواهد ال مروية أن تكلفة تمويل التجارة ارتفعت بسرعة فيما انخفض توافرها فى 


بعض الحالات. 


تكاليف تمويل التجارة/ 
لا يتم تمويل جميع التجارة الخارجية من خلال جهات الوساطة مثل المصارفء 
ولكن المصارف تقوم بدور هام في تيسير حركة البضائع في كافة أنحاء العام. 

وقد بين مسح قام به صندوق النقد الدولي حول دور المصارف في تمويل 
التجاره ما يلي: 

ازداد سعر تمويل التجارة بصورة حادة... قال أكثر من 70 بالمائة من 
ا مجيبين على أسئلة ال مسح ان أسعار شتى أنواع خطابات الاعتماد. وهو اسلوب 
شائع يستخدم في المصارف ليضمن للمستوردين أنه سيتم السداد لهم» وابلغ نحو 
0 بامائة من المصارف عن زيادة في أسعار تسهيلات الاقراض القصيرة والمتوسطة 
الأجل على حد سواء التي تستخدم السلع المتجر فيها كضمان اضافي. 

- القيود اطالية الدولية تعد عاملا رئيسيا في ارتفاع تكاليف تمويل التجارة 
في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة... قال زهاء 80 بالمائة من 


المصارف ان التكلفة الأعلى للأموال لها دور في زيادة سعر تمويل التجارة. 
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- الخوف من العجز من السداد. الذي يسمى مخاطر الطرف المقابلء 
يجعل المصارف تتشدد في مبادئها التوجيهية الخاصة بالاقراض... قال أكثر من 90 
بالمائة من المصارف في الاقتصادات المتقدمة و 70 بامائة منها في الأسواق الناشئة 
نها غيرت من معاييرها الخاصة بالاقراض بالنسبة للمصرف المقابل المحدد في 
الصفقة التجارية. كما أبلغت المصارف عن مبادئ توجيهية أكثر تشددا من أجل 
عدد من البلدان المحددة» من بينها الأرجنتين وبلدان بحر البلطيقء وبوليفياء 
والاكوادورء. وهنغاریاء وايسننداء وكورياء وباكستان. وروسياء وترکیاء 


واوكرانياءوالامارات العربية المتحدة. وفنزويلا وفييت نام. 


- من المتوقع أن تستمر اتجاهات التسعير الراهنة في عام 2009... يشير 
المسح الى أن من المحتمل أن تتعرض الأسواق الناشئة وتجارة السلع الأساسية لأشد 


الأضرار 07 


التحويلات ودورها في التنمية/ 


تمثل التحويلات» وهي أموال يحولها العمال المهاجرين للأسرة والأصدقاء في الوطن, 
الرابطة الأشد جلاء بين الهجرة والتنمية. ولكن %3 فقط من سكان العام هاجروا 


لبلد آخرء لذلك فان الهجرة لا هكن أن تحل محل التنمية المحلية وخلق الوظائف. 


توماس دورسى: تمويل التجارة يتعثر. التمويل والتنمية. مارس 2009 ص ص 18 19 
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وقد وصلت التحويلات المسجلة رسميا للبلدان النامية الى 330 مليار دولار 
في عام 2008 . ومن المعتقد أن حجم هذه التحويلات الحقيقيء ما فيها التدفقات 
الرسمية غير المسجلة والتدفقات غير الرسمية أكبر كثيرا. ويصل إجمالي التحويلات 
على الأقل الى ثلاثة أمثال المساعدات الإنمائية الرسمية وهي أكبر مصدر للتمويل 
الخارجي في بلدان نامية عديدة. ففي الهندء زادت التحويلات على 50 مليار دولار 
في عام 2008ء متخطية كل التدفقات الرأسمالية الرسمية والخاصة. وفي المكسيكء. 
تزيد التحويلات على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة. وهي تفوق 
حصيلة السياحة في المملكة ا مغربية» وايرادات صادرات الشاي في سري لانكاء وايراد 
قناة السويس في مصر. وان حصة التحويلات من اجمالي الناتج المحلي تميل لأن 
تكون أعلى في البلدان الأصغر والأفقر. ففي عام 2008ء بلغت التحويلات أكثر من 
نصف إجمالي الناتج المحاي في طاجيكستان وهايتي» وزادت على %10 من إجمالي 
الناتج المحلي في 23 بلدا. 

وتساعد التحويلات على تقليل أعداد الفقراء. ففي نيبال انخفض عدد 
الفقراء بنسبة 11 نقطة مئوية فيما بين عامي 1995 و 2004 . يعزى ما يتراوح بين 
الثلث والنصف منها الى التحويلات التي يأتي الكثير منها من الهند. وهوبلد فقير 
آخر» وقد بينت مسوحات الأسر ال معيشية أن التحويلات رها خفضت نسبة الفقراء 
في السكان بمقدار 11 نقطة مئوية في أوغنداء و6 نقاط مئوية في بنغلاديش, و 5 
نقاط مئوية في غانا. وقد بينت التحليلات في مختلف البلدان أن زيادة قدرها 9010 
في نصيب الفرد من التحويلات المسجلة رسميا قد تؤدي الى انخفاض عدد الفقراء 


مقدار %3.5. 
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وترتبط التحويلات بزيادة استثمار الأسر المعيشية في التعليم وتنظيم 
امشروعات والصحة. وقد وجدت دراسات مبنية على مسوحات للأسر امعيشية 2 
السلفادور وسري لانكا أن معدل التسرب من المدارس أقل في الأسر التي تتلقى 
تحويلات» وان هذه الأسر تنفق قدرا أكبر على التعليم الخاص لأبنائها. وفي سري 
لانكاء تبين أن وزن الأطفال عند الولادة أكبر في الأسر التي تتلقى تحويلات» مما 
يوضح ان التحويلات تمكن الأسر من الانفاق على رعاية صحية أفضل. وتبين عدة 
دراسات كذلك أن التحويلات توفر رأس ال مال لأصحاب المشروعات الصغيرة الذين 
يعانون من القيود الائتمانية. وتقلل التحويلات أعداد الفقراءء وتزيد الرفاه» وتوفر 
العملة الأجنبية التي تمكن البلاد من أن تدفع من واردات أساسية وخدمة الدين 
الخارجي. ويحسن هذا بدوره فرص الوصول لأسواق امال الدولية. وقد استخدمت 
بنوك تجارية في عدة بلدان ‏ ما فيها البرازيل والمكسيك والسلفادور وكازاخستان ‏ 
تدفقات آجلة من التحويلات كضمان اضافي لجمع مليارات من الدولارات للتمويل 


بفائدة أقل وآجال استخقاق أطول '") 


آثار التجارة على النمو قلما تكون قاطعة الدلالة/ 


تسارع النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان السائرة على نهج 
العوممةء ورغم ذلك قلما تكون قاطعة الدلالةء بل ان هذا الدليلء أي العلاقة 


الموجبة بين النمو والعوءمة. قد تعرض في الآونة الأخيرة للانتقادات» هي: 


'- ديليب راثا: التحويلات ودورها في التنميةء التمويل والتنميةء ديسمبر 2009 ص 30 
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أولاء ان كثيرا من الدراسات الحالية تقيس مدى انفتاح التجارة ببساطة 
على أنه نصيب تجارة البلد من ناتجها المحلي الاجمالي. بيد أن الاختلافات في أنصبة 
البلدان من التجارة تعكس خصائصها الجغرافية الى حد أبعد كثيرا مما تعكسه 
قرارات سياستها التجارية. فالبلدان الصغيرة والقريبة من الأسواق الكبرى» مثلاء 
تميل تجارتها لأن تكون أكبر من تجارة البلدان الكبيرة النائية. ولذلك يصعب 
استخلاص نتائج من كثير من هذه الدراسات» التي تعتمد الشواهد المستقاة عبر 
البلدان» بشأن آثار تحرير التجارة على النمو. 

ثانياء أنه من الصعب عادة عزل آثار تحرير التجارة عن خيارات السياسات 
المحلية الأخرى. وعلى أي حالء فان كثيرا من البلدان التي تحرر تجارتها غالبا ما 
تشرع في نفس الوقت في اجراء اصلاحات محلية أخرى قد تكون لها أيضا فوائد 
كبيرة بالنسبة للنمو. وبدون رقابة كافية على السياسات الأخرى» يخاطر المرء 
بالخلط بين آثار تحرير التجارة وغيرها من سياسات تعزيز النمو. 

ثالثاء من الصعب التعرف على اتجاه علاقة السببية في كثير من الدراسات 
الحالية. هل تحدث التجارة نموا أسرع» آم أن الاقتصادات التي تنمو بسرعة تزداد 
تجارتها أيضا؟ ان التعرف بصورة قاطعة على الآثار السببية للتجارة على النمو قد 


تظل لفترة من الزمن أمرا ف 


' ديفيد دولار وآت كراي: التجارة والنمو والفقرء التمويل والتنمية» سبتمبر 2001 ص ص 16 - 
17 
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الفصل السادس 
تجارب بعض الحكومات في التثبيت والتكييف والاصلاح الاقتصادي 


الهيكلي 


1/ غانا نحو تيت وانتعاش ناجحين / 
الت ۰ وال 1 / 
منذ عام 1983 بدأت اعادة توجيه اساسيه للسياسات الاقتصادية باعتماد برنامج 
الإنعاش الاقتصادي. وقد دعم صندوق النقد الدولى برنامج الانتعاش هذا بتلاثة 
ترتيبات مؤزرة متعاقبة» وفي الآونة الأخيرة عقدت اتفاقات تغطي فترة 1987 - 
1990 2 ظل تسهيل التكبييف الهيكلي وتسهيل الصندوق ا موسع. وقدم البنك 
الدولي ائتمانا لاعادة هيكلة الواردات» ويقدم برنامج دعم مقتضى ائتمان للتكييف 
الهيكلي إلى جانب إقراضه للمشاريع. 

وقد حددت مرحلتان متميزتان لإستراتيجية التكييف. ركزت ال مرحلة الأولى 
على التثبيت» مع التشدد على احتواء التضخم» وتخفيف قيود ميزان اممدفوعات. 
وأكدت المرحلة الثانية تعمير الهياكل الأساسية الاقتصادية التى تعرضت لأضرار 
شديدة. مع اعداد الأرض لإعادة هيكلة شاملة للاقتصاد لضمان معدل اقتصادي 


كاف ومتواصل في المستقبل. 
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استراتيجية التكييف/ 
بحلول عام 1983 وهو العام الذي بدأ فيه برنامج الإنعاش الاقتصادي ‏ وضعت 
الحكومة الجديدة برنامج الانعاش الاقتصادي وطلبت الدعم من صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. وكان قلب إستراتيجية التكييف هو ضرورة اجراء تحسين 
جوهري في ميزان المدفوعات» حتى يمكن توفير الواردات الأساسية واستعادة 
العلاقات الطبيعية مع الدائنين. ويتطلب هذا تخفيضا شديدا في سعر الصرف 
الحقيقي لتشجيع الصادرات. وكان من الضروري تنفيذ سياسات نقدية وضريبية 
وسياسات دخل مناسبة لتعزيز تكييف سعر الصرف. وفي الوقت نفسه كان لابد 
من ازالة عدد كبير من التشوهات التي أساءت الى الاقتصاد. وبوجه عام تحرير 
الاقتصاد من الآثار الخانقة للعدد الهائل من ضوابط الأسعار والانتاج والتوزيع. كما 
سيعتمد نجاح التكييف اعتمادا حاسما على المساعدة اطالية الخارجية الكافية, 
والجهود القوية لتعبئة الموارد الداخلية لتمويل التحسينات المطلوبة في الإدارة 
الحكومية والاستثمار اللازم حتى يمكن القضاء على اختناقات الهياكل الأساسية, 
وتشجيع التخصيص الرشيد للموارد. ودفع النمو. 

ومن الواضح أنه لا هكن التصدي في نفس الوقت الى كل مشكلات 
الاقتصاد الحادة. فلابد من وضع استراتيجية تكون في آن واحد واقعية 
ومبشرة بالنجاح. وكانت الأولوية المباشرة هي اتخاذ اجراءات لاستعادة الثقة. 
وساد شعور بأن أفضل ما يحقق هذا هو توجيه لطمة حاسمة للتضخم» 
وتصحيح الأسعار النسبية وخاصة سعر الصرف وأسعار انتاج الكاكاو. على أن 


يعقب هذا جهد حازم لإصلاح النظام الضريبي لتمكينه من توليد الايرادات 
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اللازمة لتمويل التعمير بطريقة عادلة وغير مشوهة. وجرى التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي بشأن ترتيب مؤازرة لمدة 12 شهراء وبدأ الترتيب سريانه في منتصف 
3 وأعقب هذا الترتيب ‏ الذي اختتم بنجاح - ترتيبا مؤازرة آخران استكملا 
أيضا على نحو مرض. كما أفادت غانا من تسهيل التمويل التعويضي في الصندوق 
وتلقت عدة ائتمانات من البنك الدولي. 


اله .. / 
۰ 


استهدفت الجهود في البداية تثبيت الاقتصاد الوطني وتحسين ميزان اممدفوعات. 
وبوجه خاص كان من الضروري التحكم في التضخم وادخال قدر من تحرير الأسعار 
حتى يمكن تحقيق التكييفات الضرورية للأسعار النسبية. وكان على سياسات 
تخفيف التضخم ان تعتمد على ادارة الطلب» وخفض عجز اطيزانية. مما ساعد 
على تخفيض معدل نمو عرض النقود. 

وكان حجر الأساس في اصلاح القطاع الخارجي هو تخفيض سعر الصرف. 
وسهل تكييف سعر الصرف الحلقة الأولى في سلسلة من الزيادات السنوية في 
أسعار انتاج الكاكاو. وتحقق قدر من التخفيف عن ميزان المدفوعات عن طريق 
التمويل الكبير من صندوق النقد الدولي. ومنعت هذه المساعدة زيادة انخفاض 
الواردات» ومكنت غانا من سداد جزء كبير من متأخراتها. وضاق الفارق بين سعر 
الصرف في السوق الموازي وسعر الصرف الرسمي بسرعة. وبدأ معدل التضخم 
الشهري في الانخفاض. 

وأفاد تخفيض سعر الصرف كلا من القطاعين الخارجي والحكومي» 
فللمرة الأولى في أكثر من عقد تحولت شروط التبادل ال محلية لصالح السلع 
القابلة للتبادل» وشجعت زيادة أسعار المنتجين انتاج الكاكاو وصادراته 
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الرسمية. وتحسن الوعاء الضريبي نتيجة لأثر تخفيض سعر العملة على الضرائب 
المرتبطة بالتجارة مما سمح بزيادة في الانفاق الحكومي رغم مزيد من تخفيض 
العجز ال مالي. وسمحت الزيادة الكبيرة في المساعدة الخارجية بزيادة كبيرة في 
الواردات» في ذات الوقت الذي أمكن فيه تخفيض المتأخرات الخارجية. 
الانتعاش/ 
سمحت علامات نجاح استراتيجية التثبيت بتغيير التركيز في أوائل 1985 نحو تعمير 
بعض أجزاء الاقتصاد الأكثر تضررا ‏ وبخاصة الهياكل الأساسية وصناعات التصدير 
الرئيسية والقطاع العام. وبدعم من البنك الدولي والمانحين الثنائيين اضطلع 
مشاريع لتعمير الهياكل الأساسية في قطاعات النقل والطاقة الكهربية والاتصالات 
وامدادات امياه. 

واستهدفت مشاريع التعمير في قطاعات الكاكاو والذهب والأخشاب 
استعادة القاعدة التصديريةء وسجلت مكاسب كبيرة في هذه المجالات. وصحبت 
هذه التدابير جهود لتعبئة القطاع الخاص بنشاط في عملية الانعاش. وصدر قانون 
جديد للاستثمار يرمي الى اجتذاب ا مستثمرين المحليين والأجانب. 
استراتيجية الميزانية... لعبت الطميزانية دورا حاسما في مواجهة مشكلات غانا. وقد 
صممت استراتيجية الميزانية لتغطية نفقات الهياكل الأساسية المتزايدة. دون 
التضحية بأهداف التثبيت. وتحققت هذه الأهداف بجمع ايرادات اضافية, 
وعدم السماح بالمصروفات الا في البنود ذات الأولوية. واستفادة الايرادات 


من زيادة الضرائب على الاستهلاك الترفيء والحافز الذي وفره تخفيذ 
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الصرف للرسوم الكمركية والضرائب المرتبطة بالتصديرء وال مكاسب المرتبطة بالتصديرء 
وا مكاسب المفاجئة من أسعار النفط العالمية بعد ان سمح بزيادة أسعار النفط 
المحلية» والى حد كبير من التحسينات ف ادارة الضرائب. ونتيجة لهذه التدابير مت 
نسبة الايرادات الى الناتج النحلي الاجمالي. 

واستخدم جزء من الايرادات المتزايدة في اصلاح الجهاز الاداري والذي شكل 
عنق زجاجة رئيسيا أمام عملية الانتعاش» وزيدت الأجور الحقيقية الى أكثر من 
الضعف. واجريت تحسينات رئيسية في هيكل رواتب الخدمة المدنية لمكافأة 
ا مهارة والكفاءة. وكجزء من سياسة تحسين الكفاءة في القطاع العام أعادة الحكومة 
توزيع عدد من الموظفين العموميين ومستخدمي القطاع العام الذين أصبحوا 
زائدين عن الحاجة» وخاصة في قطاع الكاكاو. وأسهمت زيادة المدخرات العامة في 
رفع معدل المدخرات ال محلية.وأدت سياسة الغاء الضوابط والاعتماد على قوى 
السوق الضرورية لاستعادة الكفاءة الى الالغاء التدريجي لضوابط الأسعار المحلية 
وغيرها من القيود على السوق. 
سياسات القطاع الخارجي... اتخذت خطوات رئيسية لتحرير القطاع الخارجي. وبعث 
نظام خاص لتراخيص الاستيراد يسمح بالواردات المشتراة بموارد المستورد الخاصة من 
العملات الأجنبية. واعتبر الاعتراف بانشطة السوق الموازي الواسعة خطوة أولى في 
الاعداد للتكامل بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. وفيما بعد حررت الى حد كبير 
تراخيص الواردات المسموح بها رسمياء وبسطت الضرائب على الاستيراد عن طريق 


تطبيق تعريفة موحدة على معظم الواردات. وفي عامي 1984 و 1985 أدت سلسلة 
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من تكيفات سعر الصرف الى خفض حقيقي فعال متراكم في سعر العملة يبلغ نحو 
0 في الممائة» أعقبه ادخال نظام اللمزادات الاسبوعية للصرف الأجنبي في سبتمبر/ 
ايلول 1986. وساعدت هذه الزيادات على تحسين ميزان ال مدفوعات عن طريق 
حفز الصادرات» وتشجيع الاستخدام الأكثر ترشيدا للواردات» واستعادة ثقة ال مانح 
الأجنبي. 

السياسة امالية... شملت التدابير التي اتبعت لاسترجاع الثقة في النظام المصرفي 
زيادات متدرجة في أسعار الفائدة. ومع انخفاض معدل التضخم» وتزايد ادراك أن 
سياسات الحكومة حققت تغييرا حاسما عن الماضي. أصبحت حيازة الموازين 
النقدية أكثر جاذبية» مما سهل تخفيف سياسات الائتمان لتلبية الطلب المتزايد 


على النقود " 


2 اسبانيا في الثمانينات .. التكيف المتجه إلى النمو/ 

تجربة اسبانيا الناجحة في مواجهة الصدمات الخارجية وازالة التشوهات المحلية: 
كان الاقتصاد الاسباني في اوائل الثمانينات في قلب ازمة اقتصادية حادة. سواء 
من حيث حجم الاختلالات الكامنة أومن حيث استمرارها. وقد رأت 
الحكومة منذ البداية ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية متوسطة الأجل 
لتخفيف هذه الاختلالات الخطيرة. فوضعت برنامجا للتكيف في 1982 يحدد 


تحقيق أهدافا اقتصادية رئيسية حتى نهاية 1987ء واعترفت بانه ليس من 


' شيتال ك. تشاند ورينولد فان تيل: غانا: نحو تثبيت وانتعاش ناجحين, التمويل والتنميةء مارس 
8 ص ص 32 - 35 
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الممكن استثناف النمو غير التضخمي بسياسات توسع الطلب. فشمل البرنامج 
اصلاحات هيكلية تساعد على تحديث قطاعات الانتاج الرئيسيةء وتحسين استجابة 
الاقتصاد للعرض بتخفيف التشوهات في تخصيص الوارد واستخدامها. وأثرت هذه 
التدابير ‏ بين ما أثرت عليه على نظام الضمان الاجتماعي وادارة المنشآت العامة 
والنظام المالي. ونجح البرنامج في تحقيق غاياته الرئيسية بحلول عام 1987. 

مع اوائل الثمانينات كان الاقتصاد الأسباني يعاني من أزمة عميقة. فقد 
أسهمت خسائر شروط التبادل الناجمة عن صدمة النفط الثانية 1979 1980 وما 
نشأ عنها من كساد دولي» وتجمد نمو السياحة» والأثر ا متأخر لارتفاع سعر صرف 
البيزيتاء في ظهور عجز في الحساب الجاري يبلخ 2.5 في المائة من الناتج ال محلي 
الاجمالي سنويا. ومع تعمق الكساد ‏ حيث أخذ الناتج المحلي الاجمالي ينمو 
متوسط يقل عن 1 بامائة سنويا طيلة فترة الثلاث سنوات من 1980 الى 1982 - 
ارتفعت قيمة القطاع العام بشدة فوصل الى ما يعادل 5.2 في المائة من الناتج 
المحليء أي مايعادل مستواه في أواخر السبعينات كما اتسع بشدة الفارق في 


معدلات التضخم بين اسبانيا وشركائها التجاريين من البلدان الصناعية. 


التكييف والانتعاش/ 
وأمام هذه الخلفية من نمو الاختلالات بدأت السلطات مجهود تكييف لتحسين 


الوضع الخارجي والتحكم ف التضخم وشددت السياسة النقدية ف 1982 


وظلت تقييدية طيلة 1984ء ووصلت أسعار الفائدة الى مستويات مرتفعة 
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تاريخياء وأدت سياسة سعر الصرف التي حافظت طيلة عام 1985 على أغلب 
مكاسب القدرة على المنافسة التي تحققت بتخفيض سعر العملة الحقيقي بنسبة 
5 ف المائة في عام 1983 الى تحسين كبير في أداء الصادرات الأسبانية» كما 
وضعت سياسة للدخول لتحقيق تباطئ كبير في زيادات الأجور في اطار الاتفاقية 
العامة بين الحكومة والنقابات والمنظمين. 

وأسهم الموقف السياسي الجديد في حدوث تحول بارز في الحسابات 
الخارجية» وبطء شديد في التضخم. فقد انتقل الحساب الجاري في ميزان 
المدفوعات من عجز الى فائض» وهبط معدل التضخم. ووازن انتعاش القطاع 
الخارجي الانخفاض في الطلب المحلي بل زاد عليه» وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي 
الاجمالي 2 في المائة في 1982 1985. الا ان العمالة ظلت في انخفاض» وكان 
للزيادة الحادة في أسعار الفائدة أثر سلبي على مستوى الاستثمار الثابت الذي 
هبط بنسبة يبلغ مجموعها 8 في المائة أثناء فترة 1983 1984. 

ودفع انتعاش الحسابات الخارجية والقلق بشأن ظروف سوق العمل 
السلطات الى تخفيف الموقف السياسي ف 5 -1986. وقدمت حافزا 
ضريبيا لتشجيع الاستهلاك الخاص عن طريق تخفيض ضرائب الدخول 
الشخصية» وسمحت السياسة النقدية بزيادة في الائتمان للقطاع الخاص الذي 
كانت قيمته الحقيقية قد انخفضت في مرحلة التكييف الأول في 1959. وفي 
نفس الوقت بدأت السلطات تنفيذ سلسلة من الاصلاحات الهيكلية. وأسهمت 
في حدوث انتعاش ملحوظ في الطلب والناتج والعمالة ا محلية في 1985 واتسع 


الاستثمار الثابت بنسبة 50 في المائة. وساعدت على ذلك جزئيا ضغوط 
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ا منافسة الاجنسة التى نشأت عن الانضمام الى الجماعة الاورسة؛. وتدفقات 
حنْبي 6 عن 0 5 وربية. و 


الاستثمار ال مباسر الكبيرة من الشركاء ف الجماعة الأوربية. 


الاصلاحات الهيكلية/ 
اعادت هيكلة الصناعة... حاول قانون التحويل واعادة التصنيع الذي اثر في 1984 
تقديم دعم من اميزانية - من خلال التحويلات وضمانات القروض والائتمانات 
المعانة ‏ لاعادة هيكلة المنشآت. وسمح للمنشآت بتخفيض العمالة. واصلاح 
ميزانياتهاء والاضطلاع ببرنامج استثمارات واسع في التحديث. كما اعطى برنامج 
التحويل اشارة قوية للقطاع الصناعي هي ان الميزانية لن تقدم دعما غير مقيد 
للمنشآت غير السليمة» وان اعتبارات الكفاءة لابد أن تعزز الادارة بشكل متزايد. 
وكان هذا التحول في دور القطاع العام واضحا بوجه خاص في اصلاح 
المنشآت التابعة لشركة الدولة القابضة. فمنذ 1983 كانت الشركة - المسؤولة عن 
نحو 15 في المائة من مجموع الناتج الصناعي ‏ تسجل خسائر سنوية تعادل 1 في 
المائة من الناتج المحلي الاجمالي. ونتيجة لتملك عدة منشآت تابعة لها للقطاع 
الخاص وغير ذلك من التحسينات في الكفاءة انتهت خسائرها تقريبا في 1987. 
سياسة الطاقة... دعت خطة وطنية للطاقة الى تخفيض الاستهلاك عن طريق 
سياسة أسعار عكست التغيرات في الأسعار الدولية بسرعة أكبر. كما شملت 


هذه الخطة تدابير الحفاظ على الطاقةء والحوافز الضريبية»ء والقروض 
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الميسرة للقطاع الصناعي لمشاريع بدائل النفط والتوسع الكبير في استخدام الطاقة 
المائية والفحم. وكانت النتيجة أن ارتفع استهلاك الطاقة بنسبة 2.3 في المائة مقابل 
نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 9.5 في المائة» كما ارتفعت نسبة 
احتياجات الطاقة التي تغطيها المصادر المحلية من 34 في المائة الى 42 في الماثة. 

سوق العمل... اتخذت عدة تدابير لإنعاش سوق العمل. ومن هذه التدابير تشجيع 
العقود محددة المدة والعمل لبعض الوقت» والحوافز الضريبية لتخفيض تكاليف 
العمل في الشركات (مثل تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي أو منح 
اعانات مباشرة لاستخدام الشباب)» وتخفيض سن التقاعد بمعاش كامل» وتخفيف 
القواعد التي تحكم التسريحات. ولعبت هذه التغييرات دورا هاما في انتعاش 
العمالة امثير منذ 1985ء وما ترتب عليه من زيادة في مشاركة الايدي العاملة 


النسائية ا مرتبطة بزيادة فرص وظائف العمل لبعض ل 


3 التثبيت الاقتصادي في منطقة الكاريبي/ 
مفتاح الانتعاش المستدام في الاصلاح ا مالي مدعوما بسياسات أخرى: 


في أوائل التسعینات» قامت باربادوس وغيانا وجامايكا وترينيداد وتوباغو في 


وقت واحد معالجة ما واجهها من صعوبات اقتصادية خطيرة. وقد تبين من 


' اوجستو لوبيز ‏ كلاروس: التكييف الممتجه الى النمو: اسبانيا في الثمانينات» التمويل والتنمية 
مارس 1989 ص ص 38 - 41 
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برامجها الخاصة بالتكييف الهيكلي ان الاصلاح المالي اذا كان مدعما بسياسات 
أخرى - قد يكون المفتاح الرئيس لتحقيق انتعاش مستدام. 

ظلت باربادوس وتوباغو وغيانا وجامايكاء في أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات تجاهد جميعا للتغلب على عدد من المشاكل الحادة. ففي باربادوس 
فرض تزايد البطالة ضغوطا على الحكومة لتوفير الوظائف. وصار الانضباط امالي 
اكثر تراخيا. وكانت التداعيات على ميزان المدفوعات قوية ومباشرة: حيث انزلق 
حساب المعاملات التجارية الى العجزء وتضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي» وبدأ 
شبح التعثر في سداد القروض الخارجية يلوح في الأفق. وبات سعر صرف الدولار 
الباربادوسيء الذي ظل مرتبطا بالدولار الامريكي منذ 1976 مهددا. 

وقي ظل نموذج اشتراي للتنمية في غياناء انزلق الاقتصاد الى ركود عميق 
وتصاعد العجز المالي الى آفاق يصعب السيطرة عليها بعد تصاعد أسعار النفط 
خلال الفترة 1979 - 1981 للمرة الثانية خلال عقد واحد. واتجهت الحكومة الى 
البنك المركزي لتمويل عجزهاء واستحكمت صعوبات ميزان ال مدفوعات بصورة أشد. 

وبالنسبة لجامايكاء ضاعفت الصدمة التي حدثت في أسعار البترول في 
الفترة 1973 1974 أوجه الخلل المالي والخارجي بها. وقد جرى تمويل 
العجوزات اطالية المتزايدة بقروض من البنك ال مركزي وقروض خارجية. 
وتدهور موقف ميزان المدفوعات الذي نجم عن ذلك. أما الاستثمارات 


الخاصة فقد نضبت نظرا لافتقار الثقة في برنامج الحكومة الذي يستهدف 
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تحقيق الشعبية لا غير. وشرع رأس امال في الهروب من البلاد. وبحلول منتصف 
السبعينيات كانت الاحتياطيات الدولية قد نفذت. 


واجهت ترينيداد وتوباغو - وهي دول مصدرة للبترول ‏ في أعقاب الزيادات 
الكبيرة في أسعار البترول خلال السبعينات حالة تقليدية من حالات "ال مرض 
الهولندي"» ويقصد به تركيز بلد ما على استغلال وتصدير مورد معين من موارد 
الطبيعة على نحو يضر بباقي الاقتصاد. ومع انتعاش الإنفاق الحكومي ‏ الذي كان 
مقيدا في البداية ‏ تصاعدت أسعار السلع غير القابلة للتداول (مثل العقارات) بصورة 
حادة بالنسبة الى أسعار الواردات والصادرات. وقامت الحكومة بالاستثمار في 
مشروعات كبيرة في قطاعات مثل الصلب والبتروكيماويات» مستهدفة بوضوح تقليل 
اعتماد البلاد على النفطء إلا أنه عندما جاء الوقت الذي خبا فيه الرواج النفطي في 
أوائل الثمانينات» كانت البلاد قد تعودت على أسلوب معين للحياة. وتأخرت 
التغيرات الضرورية. وتباطأت الحكومة والاستهلاك الخاص في التكييف وبرزت 
العجوزات امالية. وكان لانهيار أسعار العقارات تداعياته التي انعكست على مختلف 
جوانب الاقتصاد. مما أدى الى انهيار عدد من المؤسسات امالية. ونفذت الأرصدة 
الكبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي التي تراكمت خلال فترة الرواج النفطي. وم 
يبدأ التكييف الجاد إلا في منتصف الثمانينات» عندما قامت الحكومة بإحكام الرقابة 


على الاستيراد والنقد الأجنبى. وتخفيض قيمة العملة. 
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الاستراتيجيات: 
تبنت البلدان الأربعة جميعا استراتيجيات تقوم على اقتصاد السوق لتخفيض 
النشاط الاقتصادي للدولة وتحفيز القطاع الخاص. وكان ذلك بمثابة تغيير رئيسي 
بالنسبة لغيانا. وأصبح تشجيع الاستثمار الأجنبي ركيزة من ركائز برنامجها الشامل 
للانتعاش الاقتصادي. وكانت الديون المستحقة على غيانا ساحقة الى درجة أنها 
سعت أيضا إلى تخفيف ديونها الخارجية. أما باربادوسء التي كانت تطبق اسعار 
ثابتة للصرف» فقد ركزت على تقليص الإنفاق وتقييد الإيرادات على مستوى جميع 
قطاعات الاقتصاد وتنويع الخدمات المالية الخارجية. ولجأت ترينيداد وتوباغو الى 
الجمع بين تقييد الإيرادات واتخاذ إجراءات للمفاضلة بين أوجه الانفاق» مع 
اللجوء الى تخفيض قيمة العملة لتعويض المنتجين عن تعرضهم لمنافسة الواردات. 
وركزت جامايكا أولا على سرعة تحرير التجارة والتحرير المالي» ثم ركزت بعد ذلك 
على تخفيض معدل التضخم من خلال إحكام الإدارة النقدية. وكل هذه البرامج 
دعمتها ترتيبات صندوق النقد الدولي. 
السياسة امالية... اتسمت السياسة امالية باعتبارها أحد العناصر الرئيسية للبرامج» 
بطابع انكماشي في بداية الأمرء حيث سعى صانعو السياسات الى تخفيض إجمالي 
الإنفاق والاحتياجات من النقد الأجنبي. وبعد ذلك قامت البلدان باصلاحات 
ضريبية استهدفت تعزيز ايرادات الحكومة مع تحفيز نشاط القطاع الخاص عن 
طريق تخفيض أعباء الضريبة على الدخل. 

ففي البداية ركزت جميع هذه البلدان على تخفيض الانفاق ولاسيما 


الانفاق الرأسمالي» بدلا من زيادة الايرادات» لأن الاجراء الأول كان سهل 
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التنفيذ. كما قامت بتخفيض عدد موظفي القطاع العام. وقامت البلدان الأربعة 
جميعها ببيع الأصول المملوكة للدولة واستخدام الحصيلة في تمويل عمليات القطاع 
العام وتخفيض الديون. وف بداية الأمره تضمنت السياسة الضريبية ‏ في معظمها - 
زيادة في أسعار الضرائب غير المباشرة وفرض ضرائب جديدة على الدخل. بعد ذلك 
تم تبسيط النظم الضريبية عن طريق دمج الضرائب غير المباشرة في ضريبة واحدة 
للقيمة المضافة أو الاستهلاك وضغط وتخفيض أسعار الضرائب المباشرة. 

السياسة النقدية... تركزت في الحد من الائتمان المقدم من البنك المركزي للقطاع 
العام. ورغم ذلك» فقد أسهمت الرقابة النقدية في البلدان جميعها في تخفيض 
معدل التضخم. وتوقفت البنوك المركزية عن الإدارة الجزئية لتوزيع الائتمان داخل 
القطاع الخاصء واتجهت البلدان الأربعة نحو استخدام أدوات السياسة النقدية 
الموجهة للسوقء مع الحفاظ على متطلبات الاحتياطي. 

صعوبات ميزان المدفوعات ... ركز صانعو السياسات أيضا على الحسابات الجارية 
وميزان المدفوعات الخارجيةء في ضوء الحاجة الى خفض أوجه الخلل الخارجية. 
وجرى تحرير التجارةء مع الغاء القيود الكمية على مراحلء واستبدل بها رسوم على 
الواردات. وقد سبق تحرير الحسابات الجارية الخارجية انفتاح ميزان اللمدفوعات 
في جامايكا وغيانا وترينيداد وتوباغو التي قامت جميعها رسميا بالغاء كل أنواع 
الرقابة على النقد وحررت بالكامل ميزان مدفوعاتها الخارجي. 

أسعار الصرف ... وأخذت البلدان الأربعة بسياسات مختلفة لآسعار الصرف. 


ارم نار ادون کر صرق انت آنا امان وغيان] فد توا آل 


E: 


الاسعار العائمة» بينما كانت غيانا تطبق اجراءات سوق (للكامبيو) تقوم على ادماج 
معاملاك الوق الرتقية شمن الوق اللوازية الكزرة: وقهولت ى دة وو اغ 


فجأة من أسعار الصرف الثابتة الى الأسعار المرنة في 1993.") 


4/ أمريكا اللاتبنية ‏ إصلاحات ترتكز إلى السوق/ 


أداء أفضل/ 

انعكس ما طرأ أخيرا في الأداء وما بذل من جهود بشأن السياسات على مدى عدد 
من السنين في استقرار التضخم وتوليد فوائض في الحساب الجاري وإحداث 
تدفقات رأسمالية الى الداخل وفي زيادة الاحتياطيات الدولية. فما هي االسياسات 
التي اعتمدتها بلدان امريكا اللاتينيه في تحقيق هذا التطور؟ 

تضخم منخفض ... شهدت حقبة التسعينات من القرن ا ماضي استقرار التضخم 
المنخفض. وتمثل سبب مهم لذلك في ظهور وعي واسع الانتشار لدى الرأي العام 
بضرورة تخفيض التضخم» الأمر الذي أدى الى مقاومة شعبية للسياسات التي من 
شأنها أن تخاطر بإعادة إشعال الضغوط التضخمية. تساندها أطر مطورة 
للسياسات النقدية والضرائبية. 

مرونة السياسات ... أدى أخذ كثير من بلدان امريكا اللاتينية بأسعار صرف 


تحددها السوق الى تحسين كبير في مرونة سياسات الاقتصاد الكلي وسرعة 


' الفين د.ل.هيلير: التثبيت في منطقة الكاريبيء التمويل والتنمية» مارس 2001 ص ص 42 44 
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استجابتها. وبالتوازي مع ذلكء نجح الاقليم في وضع أساس أقوى للسياسة النقدية 
عن طريق التحول بعيدا من أدوات تشبيت سعر الصرف والاتجاه نحو الاعتماد 
المتزايد على النظم التي تستهدف التضخم» واستقلال البنوك المركزية. وقد دعم 
نجاح النظم التي تستهدف التضخم بالإقليم واستعداد سلطات البلدان للتصدي 
للضغوط التضخمية في مرحلة مبكرة الى مصداقية السياسة النقدية» وأسهم في 
توفير آفاق للانتعاش أكثر بقاء. 

مراكز مالية أقوى وانخفاض الدين العام ... كانت تقوية المراكز المالية من خلال 
توليد فوائض أساسية خطوة سياسية للأمام. وقد دعم انخفاض نسبة الدين ازدهار 
النشاط الاقتصاديء وارتفاع أسعار الصرف ‏ وبالنسبة لحالة الأرجنتين ‏ إعادة 
هيكلة الديون. 

تحسن مراكز المعاملات الخارجية... حرك الاتجاه المتصاعد الحالي» مبادرات قوية 
وأكثر تنوعا من الناحية الجغرافية ومكاسب في معدل التبادل التجاري. وقد أدت 
الفوائض الناتجة في الحساب الجاري الى زيادة الاحتياطيات بصورة ملحوظة والحد 
من الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية الى الداخل بصورة كبيرة. 


تعرض أقل للمخاطر المالية الخارجية... ساعد التحسن في مراكز الحساب ال مالي 
والجاريء امريكا اللاتينية على الإبقاء على عملية الإصدار الخارجي للسندات 
والأسهم» والقروض دون ذرواتها التي بلغتها خلال التسعينات من القرن 
الماضي» وتم أيضا تخفيض التعرض للمخاطر في الأجل القريب» حيث استفادت 
حكومات كثيرة في الإقليم من الشروط امالية الدولية الحميدة حاليا للتمويل 


المسبق لدفعات سداد الديون القادمة قبل مقدم الجدول الزمني الكامل 
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للاختيان وقبل مقدم أحوال السوق القادمة في عام 2006ء التي قد تكون أقل 
مواتاة. 

توسيع دور سوق رأس امال المحلية... زادت عدة بلدان ‏ أهمها: البرازيل» وشيايء 
وكولومبياء وبيرو - اعتمادها على إصدار الديون المحلية. وتقليل امكانيات تعرضها 
ممخاطر أسعار الصرفء وزيادة السيولة في أسواق العملة المحلية. كما أصدر بعض 
البلدان أيضاء منها البرازيل» وكولومبياء وارجواي» سندات بعملاتها المحلية. 

التنمية المؤسسية... أصبحت المؤسسات الاقتصادية أقوى رغم اختلاف التجربة 
اغثلافا كيرا حسي النكدان..وشتملة التفسعتات قطون اليشتوك المركزمة بحي 
أصبحت أكثر استقلالا. وتدعيم الإدارة المالية في عدد متزايد من البلدان» وتحسين 


إدارة المؤسسات» وتدعيم التنظيم والإشراف اطالى. 


تجربة شيلي: 

يعتبر اداء شيلي الاقتصادي خلال العقود الأخيرةء بالنسبة للكثيرين في امريكا 
اللاتينية امرا تحسد عليه. ماهو السرفي نجاح شيلي؟ إن ما يفسر كثيرا من أسرار 
هذه القصة هو السياسات المالية الحكيمة» والتحول الى استهداف التضخم» 
والتعويم الحر لسعر الصرف» والانفتاح التجاري (حيث بلغ متوسط الرسوم 
الجمركية %2 فقط). 


كان للقانون المالي المطبق في شيلي منذ 2000 ووجود فائض 


معدل حسب اتجاه الدورة الاقتصادية يقدر بنسبة 901 من الناتج القومى 


- 117 - 


الاجمالي في حسابات الحكومة المركزية ‏ أعظم الأثر في توفير حافز فعال لمواجهة 
التقلبات الدورية» مع تخفيض الدين العام في الوقت ذاته. وساعد ذلك الحكومة 
على ادارة العجوزات عندما ينخفض النمو الاقتصادي عن مستوى الاتجاه. وفي 
تجميع الفوائض عندما يكون المناخ الخارجي مواتيا والنمو الاقتصادي قويا. وقد 
استخدمت الفوائض امالية في السداد المعجل لديون الحكومة» ومن ثم تخفيض 
نسبة الدين الى الناتج القومي الإجمالي. وقد أسهم ذلك إضافة الى ارتفاع المرتبة 
الائتمانية» وانخفاض أسعار الفائدة العالمي» في تحقيق فروق أسعار سيادية 
منخفضة بصورة قياسية» تقل كثيرا عن متوسطها بالنسبة للأسواق الناشئة. 

والجدير بالذكر ان الإطار المكتمل المطبق منذ 2000 لاستهداف التضخم - 
الذي يهدف البنك المركزي بموجبه على الابقاء على مستوى تضخم أسعار السلع 
الاستهلاكية في حدود مستهدفة ما بين 2 و 4 في المائة خلال فترة 2412 شهرا ‏ قد 
نجح في تقليل أعداد الفقراء مع السماح بتعويم البيزو بحرية. والواقع ان متوسط 
التضخم بلغ 2.75 في المائة سنويا خلال الفترة من 2000 الى 2004, منخفضا عن 
مستواه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وهو 8 في المائة. 

وقد سعت شيلي جاهدة أيضا لترسيخ الحوكمة الجيدة. وتوفير مناخ 
موات للأعمال. ووفقا للتقرير العالمي حول التنافسية الصادرة من المنتدى 


الاقتصادي العالمي. تحتل شيلي المركز الثالث والعشرين على مستوى العام 
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مقابل متوسط للترتيب بالنسبة للأسواق الناشئة يبلغ 64." 


5/ الاصلاح في أوربا/ 

الأزمة والاصلاح/ 

قام صندوق النقد الدولي بتحليل استراتيجيات الاصلاح التي اتبعتها أربعة بلدان 
اوربية هي: الدانمارك» وأيرلنداء وهولنداء والمملكة المتحدة. وهي بلدان نجحت في 
تخفيض البطالة وتنشيط نو الانتاج على مدى العقدين الماضيين. إن ماربط هذه 
البلدان معا هو أنها جميعا تبنت توليفات ناجحة من تكييف الالية العامة 
واصلاح سوق العمل والمنتجات. 

مع بداية أعوم الثمانينات» واجهت هذه البلدان أزمات حادة في الاقتصاد الكلي في 
مواجهة أخطاء مستمرة في السياسات واتجاه عالمي الى الهبوط. وشملت الأعراض 
تراجعا في الناتج الإجمالي ال محلي الحقيقي» وتضخما سريعاء وزيادة في البطالةء 
وتضاؤلا في القدرة على المنافسة الدولية» وانفاقا اجتماعيا يتضخم بسرعة. وارتفعت 
الأجور ارتفاعا شاهقا خرج عن السيطرة في بعض البلدان» على الرغم من النمو 
البطئ في انتاجية العمالة. وليس من ال مستغرب أن تدهورت امالية العامة أيضاء 


فظهرت عجوزات ضخمة ف امالية العامة في الدانماركء وف أيرلنداء وقي هولندا. 


' أنوب سينغ وتشارلز كولينو: أمريكا اللاتينية: نهضة جديدة: التمويل والتنمية. ديسمبر 2005 
ص ص 11-9 
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وقد تمثل رد فعل صناع السياسة 2 استخدام توليفات من الاصلاحات 
امالية واصلاحات سوق العمل وسوق المنتجات. وأعدت بلدانها لتقليص طويل 


الأجل في دور الحكومة الاقتصادي. 


اصلاح سوق العمل... كان الهدف من الاصلاحات هو الرغبة في تحقيق الاعتدال في 
معدلات الأجور مع التوسع في التوظيف. وعلى أساس نموذج تقوم فيه النقابات 
واصحاب الأعمال بالتفاوض حول الأجور, هكن تفسير تحقيق الاعتدال في الأجور 
على أنه تغيير هيكلي في مقاربة النقابات للتفاوض حول الأجور. وهناك عوامل 
كثيرة قد تسبب مثل هذا التغيير: منها التغيير في مواقف العمال والنقابات مع 
التركيز على عدد الوظائف أكبر منه على حجم الأجورء وتخفيض الضرائب على 
الأجور مما يسمح للعمال بقبول اجور اجمالية أقل عن نفس الأجر الصافي. واصلاح 
زايا البطالةء أو تخفيض في وظائف الحكومة أو الأجور التي تدفعهاء على اعتبار 
ان العمل في الحكومة بديل للعمل في القطاع الخاص. 

ولتعزيز عرض العمالة. اضطلعت البلدان ‏ موضع الدراسة الحالية - 
باصلاحات مؤسسية متنوعة. فقد خفضت الضرائب على العمل لحد ماء مخالفة 
بذلك الاتجاه الذي كان سائدا في أوربا في ذلك الحين. وكان الهدف منها هو 
التعويض عن تحقيق اعتدال الأجور. وبدرجات متفاوتة» انهمكت هذه البلدان 
أيضا في إجراء اصلاحات في مزايا الرفاهية. فخفضت مستوى امزايا أو مدتها 
وفرضت شروطا أصعب لاستحقاقها. وتوسع البعض في استخدام سياسات سوق 
العمل النشيطة. مثل دعم التوظيف» وتدريب سوق العملء واتخاذ اجراءات 


لتعزيز الوظائف بالنسبة للعمال اممعاقين والشباب. 
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اصلاح سوق الانتاج ... فقد أصدرت قواعد تنظيمية لسوق المنتجات أقل تشدداء 
وهي خطوة تبين انها شجعت تحرير سوق العمل بتحرير المنافسة وتسهيل دخول 
شركات جديدة في السوق. وطبقا ب مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, 
تعتبر هذه البلدان الأربعة من بين أكثر البلدان تحررا من القيود التنظيمية في 
أوربا. 

اصلاح سياسة امالية العامة... بالترادف مع التحولات في عرض العمالة. اضطلعت 
البلدان الأربعة بعمليات ضبط واسعة في السياسة المالية العامة. ونزعت أنجع 
حلقات ضبط امالية العامة الى الاستناد الى الإنفاق. ففي ايرلنداء حيث تضمن 
برنامج التثبيت تجميد إجمالي أجور القطاع العام, انخفضت الوظائف العامة بأكثر 
من 10 بالمائة خلال عامين. وخفضت هولندا إجمالي أجور الحكومة باحتواء كل 
من المرتبات والعمالةء وبتخفيض المزايا الاجتماعية وتجميد الحد الأدنى الاسمي 
للأجور. وقد ارتكزت عمليات ضبط امالية العامة في الدانمرك والمملكة المتحدة في 
أواسط أعوام التسعينات على الإنفاق» مع تناقص تحويلات الحكومة في كلا البلدين 


ا 5 ¢ cfr‏ + (1) 
وتراجع اجور الحكومة ي الاخيرة. 


' أنطوني آنيت: الاصلاح في أوربا ‏ مالذي صح منه؟ التمويل والتنمية. سبتمبر 2006 ص ص 32 
- 34 
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6 إعادة التوازن في الصين/ 
تقليص درجة الاعتماد على الصادرات/ 
هناك قدر متنامي من القلق في داخل الصين وفي الخارج عن حالة اقتصادها. وفي 
مؤتمر الشعب الوطني الذي عقد في مارس الماضيء حذر رئيس الوزراء وين جياباو 
من "أن أضخم مشكلة للاقتصاد الصيني هو أن النمو غير مستقر وغير موازن وغير 
متناسق وغير مستدام". أن صناع السياسات في الصين ينظرون في استعادة توازن 
الاقتصاد لتقليل درجة الاعتماد على الصادرات والاعتماد بدرجة أكبر على الاستهلاك 
والاستثمار المحلي كمصدر للنمو." 

فقد تأثرت الصين بالمرحلة الثانية من الأزمة اطالية العاممية 2008 22009 
أي الركود العالمي وانكماش التجارة العالمية. وفي أواخر عام 2008 انهارت صادرات 
الصين التي تمثل ما يربو على %30 من ناتجها ا محلي الإجمالي ونحو ثلث نموها 
الاقتصادي السنوي. وأدى انهيار التجارة إلى خفض معدل النمو بنحو 3 نقاط 


مئوية في عام 2009 وبنحو نقطة مئوية واحدة في الربع الأول من هذا العام. 


التدا الت %* ل /d‏ 
بير E‏ 


نتيجة للأزمة وما تلاها من هبوط في حجم التجارة تعيد الصين النظر في 


أهمية الطلب كمحرك لاقتصادهاء بدلا من الاعتماد على الصادرات الأكثر 


 '‏ جاهانجير عزيز وستيفن داناوي: إعادة التوازن في الصينء التمويل والتنميةء سبتمبر 2007 ص 
27 
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تقلبا. ولذلك تصدت الصين للأزمة في ربيع عام 2009 بمجموعة من التدابير 
التنشيطية بلغت 586 مليار دولار (4 تريليون يوان). وواصلت الحكومة صرف 
الدفعة التنشيطية في عام 2010 في مواجهة استمرار ضعف الطلب العامي. 
وتصرف البنك المركزي في الصين مبكراء وبدأ في خفض سعر الفائدة الأساسي في 
أغسطس 2008. وساعدت هذه التوليفة من التدابير التنشيطية وأسعار الفائدة 


ا منخفضة في إطلاق شرارة انتعاش النمو بحلول الربع الثاني من عام 2009. 


وسيتوقف استمرار النمو في الصين على نجاح التنشيط المالي الضخم الذي 
يركز بقدر كبير على البنية التحتية. فالإنفاق على البنية التحتية يرتكز على مشروع 
للنقل واسع النطاق في إطار الخطة الخماسية الحادية عشرة التي بدأت في عام 
6. وقد سمحت الخطة الحالية بتنفيذ الإنفاق بسرعة. ووفرت وظائف في 
مجال الطرق والسكك الحديدية لبعض من ملايين العمال الذين تم تسريحهم من 


المصانع الموجهة نحو التصدير. 


الاستهلاك المنخفض والادخار المرتفع/ 

لكن الجزء الاجتماعي من الدفعة التنشيطية: الذي هثل أقل من %5 من التدابيرء يعد 
غير كافي لتحفيز الاستهلاك الخاصء وم يتصد للمستوى المرتفع من ادخار قطاع الأسر في 
الصين ‏ وهو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الطلب المحلي. ولإثناء السكان عن الادخار 
الاحترازيء أضافت الصين 125 مليار دولار للإنفاق على الرعاية الصحية في أواخر عام 


9 - ما يغطي 200 مليون مواطن لا يغطيهم التأمين كخطوة صوب تحقيق 
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التغطية الشاملة بحلول عام 2020 - كما أضافت نحو 400 مليون دولار الى 
المعاشات لصالح العمال الريفيين. 

وعلى الرغم من ذلك» ظل الاستهلاك كحصة من اجمالي الناتج المحلي ثابتا 
في عام 2009. وقد حدثت زيادة قدرها %10.5 في الدخول في المناطق الحضرية 
ساعدت على حفز الإنفاق الاستهلاكي» لكن الزيادة حدثت انطلاقا من اساس 
منخفض. ولا يمثل الاستهلاك سوى %35 من اجمالي الناتج المحلي في الصينء مقابل 
0 أو أكثر في معظم اقتصادات السوق. ولا يزال معظم سكان المناطق الريفية 
فقراء. ونتيجة لذلك» ورغم زيادة مبيعات التجزئة بنسبة %16 لم يسهم الاستهلاك 


الإ بنحو 4 نقاط مئوية من نمو الصين في 2009. 


مدخرات الشركات والتحرر اطالي/ 

من الضروري اجراء سلسلة من الاصلاحات حتى يتسنى خفض مدخرات الشركات. 

بل ان مدخرات الشركات - المملوكة للدولة وغيرها ‏ أعلى حتى من مدخرات الأسر. 
ونتيجة لتشوه النظام المالي في الصين تضطر الشركات الخاصة الى 

الادخار ‏ من خلال الأرباح المحتجزة بصفة أساسية ‏ بغية تحقيق النمو لأنها 

تواجه مصاعب في الحصول على الائتمان. لكن حتى ال مشروعات المملوكة 

للدولة» التي تحصل على الائتمان بسهولة. تلجأ للادخار. نظرا لفرض 
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ضرائب بسيطة على أرباحها. وينبغي للمشروعات المملوكة للدولة أن تدفع 
ضرائب وتوزع أرباحا أعلى. 

ومن شأن التحرير الكامل لأسعار الفائدة أن يحسن تخصيص الائتمان 
للشركات الخاصة ويقلل بدرجة أكبر الحافز على الادخار الى حد سواء. وبرغم 
التحرير الجزئي لأسعار الفائدة في عام 2004ء عندما تم الغاء الحد الأقصى لأسعار 
الفائدة على الاقراض بين البنوكء لا تزال هناك قيود على الحد الأدنى لهذه الأسعار. 
وكذلك حد اقصى على أسعار الإيداع» مما يشوه قرارات الاستثمار. ولو تم تحرير 
أسعار الفائدة., لأدى ذلك الى خفض تكاليف التمويل بالنسبة للشركات ومن 
الحاجة للادخار. 

ومن شأن التحرير التدريجي لحساب رأس المالء خاصة سياسة "التحول 
الى الخارج" أن يسهم في تقليل المدخرات لو تمكنت الشركات من العمل في أسواق 
عالمية وسمح لها بالحصول على تمويل من أسواق الائتمان الخارجية الأكثر تطورا. 


الاستهلاك والانفاق الحكومي/ 

كان الاستهلاك يشكل نحو نصف إجمالي الناتج المحلي الى أن دفعه ارتفاع 
معدلات ادخار الأسر والشركات للهبوط الى مستوى منخفض تاريخيا يربو 
بالكاد على الثلث. ولكن كان بوسعه أن يعود الى مستوى %50 الذي بلغه في 
مطلع التسعينات من القرن الماضي لو تمت معالجة مسألة حوافز الادخار. 
وبالنسبة للأسر يمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة مخصصات الضمان 


الاجتماعي. وبالنسبة للشركات عن طريق تخفيف القيود ال مفروضة على 
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الائتمان لتحرير الاقراضء والغاء الحاجة للاحتفاظ بالايرادات من أجل تحقيق 
التو 

وهناك مجال رحب لزيادة الانفاق الحكومى على الضمان الاجتماعى 
وزيادة الاستهلاك. كما ان من شأن التوسع الحضري أن يزيد الدخول الناجمة عن 


توطين جزء من سكان الريف في | حضو ويتعقن الالسعيلاك 2 


1 5 
ليندا يويه: صين أقوىء» التمويل والتنمية» يونية 2010 ص ص 9 _ 11 
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الفصل السابع 


التعديل الهيكلي للاقتصاد الجزائري 


وسائل التعمير/ 

الجزائر لها خصوصيتها في التنمية» اذ تعاني الجزائر حاليا من أزمة بثلاثة رؤوس: 
سكن وبطالة وعنوسة. والموارد المتوفرة لدى الجزائر في الوقت الراهن قادرة على 
حل هذة الأزمة» وذلك من خلال تعمير الصحراء وتعبيد طريق الهجرة اليها. 
ففي بنك الجزائر تتوفر مئات المليارات من عملات الاحتياطي» والصحراء 
الجزائرية تتوفر على كميات معتبرة من المياه الجوفية» واعمار الصحراء يتطلب 
من الحكومة العمل على إسكان الصحراء» ويكون ذلك بتوفير شبكة للمياه 
الصالحة للشرب والغسيل ومد خطوط الكهرباء ثم قيام سكنات بسيطة 
وتوزيعها على المواطنين ا مهاجرين الى الصحراء بإيجارات بخسة. ويمكن إنشاء 
الالآف من مثل هذه السكنات في الأسبوع الواحد. ويتكون الممنزل» موضوع هذه 
الدراسة» من غرفتين متلاصقتين. ومرافق من حمام ومغسل وتواليت وفسحة 
مكشوفة» ويترك الباقي للمستأجر ليقيم المطبخ الذي يريدةء ومرافق أخرى إن 
شاء ذلك وفي هذه الحالة فان مساحة الممنزل كلها مع البناء سوف لن تتجاوز 50 
م2 وأن يأخذ هذا المشروع من البيوت الشكل الأفقي على امتداد أزقة تكاد تكون 
ضيقة لاتسمح مرور السيارات داخل الأحياء السكنية. وما أن تتوفر الضروريات 


من شبكات الماء والكهرباء والغاز حتى تتجمع الناس في الأماكن السكنية 
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الجديدة في الصحراء.ء وتخف وطأت الإزدحام في ال مدن الكبيرة. ويجد المهاجرين 
الجدد طريقهم الى العملء وبمرور الزمن تتوثق العلاقات بين القادمين الجدد الى 
الصحراء ويتم التزاوج بين العوائل» وهكذا تتحقق التنمية في القضاء على أزمة 
السكن والبطالة والعنوسة ... وللاسراع في تعمير الصحراء اقترح في هذه الدراسة 
قيام جامعات في الصحراء. ونقل بعض الكليات اليها من الجامعات الموجودة في 
امدن الكبيرة. مثل كليات الحقوقء والآداب» والاقتصاد. والفلسفةء والشريعة, 
والتاريخ» والرياضيات» والهندسة.. الخ» وجميع الكليات والفروع العلمية التي لا 
تحتاج الى أعمال تطبيقية غير متوفرة في الصحراء مثل كليات الطب وارتباط 
عملياتها التطبيقية بالمستشفيات الكائنة في ال مدن الكبيرة... ومن الجدير بالذكر 
ان العلم لايعني مجرد الحصول على الشهادات المدرسية أوالجامعيةء إنما العلم 
هو الكتابة والتأليف ونشر البحوث. وواقع حال الجامعات يقول إنها تفرخ 
حملة شهادات ولا تلد علماء إلا ما ندر. وبمعنى آخر ان العام هو صنيعة العلم 
وليس العلم هو ثمرة جهود العالم. فالعلم: يد خفية تعشق من تريد من طلبة 
العلم أن يكون لها خادما مطيعاء لا يخدم غيرها اطلاقاء حتى وان تطلب ذلك 
منه ممارسة حياة الوحدة والعزلة والعزوبية والغربة وعيش الكفاف. فعلاقة 
العلم بالعالم عاشق ومعشوقء وليس كل من طلب العلم أصبح عاماء وإلا لكاد 
أن يتحول جميع طلبة الجامعات الى علماء» وليس الأمر كذلك. فطالب العلم لا 
يصبح عاما حتى يستعبده العلم» أي اليد الخفية. فيكون لها عاشقا ذليلاء 
لا يعرف من حياته غير القراءة والكتابة والتأليف والنشرء ويرحل من الدنيا 


وأسمه على عشرات» بل مئاتء العنوانين من كتب وبحوث وترجمات.. الخ. 
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ويكاد يكون عدد العلماء قليل في الجامعات, لأن العلم لا يعشق إلا القليل من 
اساتذة الجامعات حتى يتحولوا الى علماء في الدول المتقدمة أو النامية على حد 
سواء... والحكومات» وللأسف» تعطي ثقل أكبر من اللازم الى الجامعات» رغم علم 
المسؤولين ان الجامعات تفرخ حملة شهادات ولا تلد علماءء لأن العام هو صنيعة 
العلم ومعشوقة. فحامل الشهادة الجامعية لايصبح عامما إن مم يصطاده العلم» اليد 
الخفيه» ويستعبده. فالحكومات مهما أنفقت على الجامعات لا تستطيع أن تنتج 
علماء لأن هذه مهمة العلم وحده. ولا مكن الوصول الى اليد الخفية للعلم 
بالانفاق» انها تعشق من تريد. ولأجل هذا اقترح قيام الجامعات في الصحراء وتقوم 
مهمتها الرئيسية في تفريخ حملة الشهادات الجامعية. وتكون الجامعات 
الصحراوية وسيلة التعديل الهيكلي في الاقتصاد الجزائري والقضاء على أزمة السكن 


والبطالة والعنوسة» وتحقيق التنمية ال مستدامة. 


الجزائر والليبرالية الجديدة في اقتصاد السوق/ 
يقولون الجزائر في أزمة سكن وبطالة وعنوسة... فكيف السبيل الى حلها ؟ 

في هذا الفصل اقترح ثلاث حلول لخروج الجزائر من أزمتها الراهنه في البطالة 
والسكن والعنوسة. وهي: 

- إعمار الصحراء والهجرة اليها وذلك ممواجهة البطالة المكشوفة. 

- العودة الى العمارة القدهة والتوقف عن تبني العمارة المستوردة في العمارات 
والسكن في الشقق وذلك لمواجهة أزمة السكن. 
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- نظام الخراج» الهدف منه رفع يد الحكومة عن الاقتصاد والتحول الى اقتصاد 
السوق حتى تتوقف الحكومة عن بناء وتوزيع السكنات الاجتماعية. وعن ايجاد 
فرص عمل في مؤسسات الدولة للعاطلين عن العمل» كما يراد من نظام الخراج 
تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي على جميع أفراد الشعبء وان يدفع 
الخراج مرة واحدة في نهاية كل سنه» وأن يقوم الخراج مقام الزيادة في الأجور 
للعاملين في مؤسسات الدولةء وأن يربط توزيع الخراج بمقدار العوائد المتأتية من 


ضادرات موارة الطاقة: 


أزمة البطالة/ 

إن الأزمة التي تعاني منها الجزائر تكاد تعاني منها دول العام جمعاء وإن اختلفت 
الأسباب. ومن المتوقع أن تزداد البطالة شدة مع استمرار التطور التكنولوجي» 
وهناك من يرى أنْ هذا القرن سيشهد ارتفاع نسبة البطالة إلى 80 % أي أن 20 % 
فقط من سكان العام يمكنهم الحصول على العملء ويبدو أن هذه التوقعات بدأت 
في 1010/02/20 جاء في الأخبار عن إذاعة بي بي سي اللندنية أنْ البطالة بين 
الشباب في اسبانيا ارتفعت إلى 40 %» وف اليونان ارتفعت هذه النسبة إلى أكبر 
من 40 %› 

في 2010/02/29: اضطرت الحكومة اليونانية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة 


۰ 
» |» 
5 00 
٠. 
4 
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- توقيف صرف رواتب المتقاعدين. 
- فرض زيادة في الضرائب على بعضء ومنها البترول. 

كل هذا من أجل توفير 6,5 مليار دولار, لأنّ اليونان في الوقت الحاضر 
تعاني من أزمة ديون خانقةء وإِنْ عجز الميزانية فيها عاليا. 
رغم الأموال الكبيرة التي ضختها الحكومات الأوربية في اقتصادياتهاء إلا أن هذه 
الاقتصاديات مازالت تعاني من التعثر.. فقد حققت الدول الأوربية في مجموعة 
اليورو خلال الثلث أو الربع الأخير من العام ال منصرم 2009 نمو معدل 0,1 % 
(واحد بالعشرة بالمائة)» في حين توقف النمو في أطانيا التي تعتبر أكبر ثاني اقتصاد في 
العام. وفي فرنسا بلغ النمو 0,6 90. 
وفي 2010/03/23» كشف اتحاد الصناعات البريطانية أن وتيرة تعافي الاقتصاد في 
البلاد لن تسير بشكل أسرع حتى منتصف سنة 2011 وأفاد بأنّ تعافي الاقتصاد 
سيظل هشا في ال مدى القريب بسببب انتهاء إجراءات التحفيزء ومن بينها خفض 
ضريبة القيمة المضافة. وأوضح الاتحاد أنْ الانفاق الاستهلاي سيبقى منخفضا سنة 
0 بسبب قلق الكثير من العمال على وظائفهم. وتوقع الاتحاد أن يسجل 
الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0,3 96 و0,4 96 في أول ربيعين لعام 2010 ليرتفع بعد 
ذلك إلى 0,5 % خلال النصف الثاني من العام. 
في 2010/03/10 خصصت الحكومة الأمريكية 153 مليار دولار من أجل مكافحة 
البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية على شكل إعفاءات من دفع الضرائب 


للشركات التي توظف عاطلين عن العمل. 
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البطالة المكشوفة في الجزائر/ 

يبلغ عدد المنبوذونء أي المحرومون في الجزائر 800 آلف شخص تتكفل بإعانتهم 
وزارة التضامن الوطني. فقد كان العدد 2000 منبوذا عام 1992 فأخذ بالتزايد 
ليصل إلى 800 ألف محروم حاليا. 


ويعود هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل إلى أنّْ الشباب دون 30 
سنة يشكلون 70 بامائة من مجموع السكان. وبالتالي يكاد يكون من المستحيل 
توفير مناصب شغل وتوفير الدعم المادي لجميع المحرومون في الاقتصاد الجزائري» 
نظرا لثقل عبئ ا ملف وتشعبه. مما يتطلب الحاجة إلى الدعم من الجميع. 

تشير بيانات الديوان الوطني للإحصاء في يوم 2010/01/06 إلى تفشي 
البطالة بين الشباب خلال عام 2009 إذ تبين أن من بين 4 بطالين يوجد 3 بطالين 
دون سن 35 سنة. وأنْ نسبة البطالة ترتفع عند فئة الإناث حيث بلغت 9018,10 
مقابل%8,60 لدى الذكور. وأنْ إجمالي السكان المشتغلين خلال عام 2009 ناهز 
9 ملايين و472 آلف شخص. أي أنْهم ممثلون 26,90 % من إجمالي سكان الجزائرء 
علما أنْ الطبقة الشغيلة تتكون من 9084,70 ذكور و%15,30 إناث. وفيما يتعلق 
بالتقسيم القطاعي لليد العاملةء قال المدير العام للديوان الوطني للإحصاء 
أن قطاع الخدمات والتجارة يُشغل أكثر من 56 % من اليد العاملة في الجزائر. 
يي بعده قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يشغل 18,10 %» ثم قطاع 
الفلاحة بنحو %13,10 ثم قطاع الصناعة بنحو 12,60 وقال ال مدير العام أن 


القطاع الخاص بات يُشغل ما يفوق ثلثي العمال في الجزائرء وانْ إجمالي عمال 
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القطاع الخاص قفز إلى سقف 6 ملايين و 23 ألف شخص. وبخصوص عدد العاطلين 
عن العمل حددتهم عملية ا مسح بنحو 1 مليون و72 ألف عاطلء مشيرا إلى تراجع 
نسبة البطالة إلى حدود 29010,20 مسجلة إنخفاضا محسوسا مقارنة بسنة 2008 


عندما بلغت نسبة البطالة نحو%11,30 ^ 


أثر الأزمة المالية الاقتصادية الراهنة على حجم البطالة في الجزائر/ 
إن عملية التنمية في الجزائر تكاد تكون مرتبطة بمداخيل الغاز والبترولء إذ تمثل 
ا محروقات أكثر من 98 بالمائة من صادراتها. فقد أظهرت إحصائيات الجمارك 
الأخيرة أن صادرات النفط والغاز تشكل أهم مبيعات الجزائر الخارجية بواقع 
8 % من إجمالي الصادرات مقابل 2,52 % للصادرات غير النفطية. 

وقد تأثر الاقتصاد الجزائري بشكل سلبي بالأزمة امالية العلمية. كما يتضح 
ذلك من التصريح الذي أدلى به السيد رئيس الوزراء أحمد أويحيىء إذ قال: إِنْ 
الأزمة العالمية الاقتصادية المالية قد أثرت بشكل محسوس على موارد البلاد نتيجة 
الستقوط الجر لسار الروك“ 

وقد أكد ذلك تقرير بنك الجزائر عن تراجع نسبة الجباية بمقدار 35,40 90 


خلال النصف الأول من عام 2009 بسبب تراجع أسعار الإيرادات من النفط. ^ 


'- جريدة الشعب في 2010/01/07. 
*- يومية وطنية .. أكرر نفس الاعتذار ولنفس السبب. 
'- أيضا. 
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ونتيجة الارتباط الوثيق لاقتصاد الجزائر بالمحروقات فقد كشف قانون 
المالية التكميلي للعام 2009 عن تراجع نسبة نمو الاقتصاد الجزائري الى 3,90 % 
مقارنة مع 4,10 % سنة 2008. وكان من المتوقع أن يبلغ حجم تراجع الناتج الخام 
المحلي بمقدار31,50 مليار دولارء أي أن ينخفض من 160,52 مليار دولار إلى 
0 مليار دولار. وأشار قانون المالية التكميلي لعام 2009 إلى أن الانعكاسات 
ا مباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر بدأت تتجلى مظاهرها من خلال 
التراجع الكبير لعائدات تصدير المحروقات وإيرادات الجباية البترولية» مما أرغم 
الحكومة على تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار من 66 إلى 73 دج من أجل كبح 
الواردات» وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد المستوردة وخاصة المنتجات 
الغذائية والتجهيزات لدى المستهلك النها." 

وقد انعكس أثر الأزمة الاقتصادية المالية العالمية على تقليص عدد 
ا مناصب امالية لسنة 2010 بأزيد من 31 ألف منصب شغل. فقد تقرر فتح 
6 منصب مالي جديد لسنة 2010, ويشير هذا الرقم إلى تراجع في 
مناصب الشغل مقارنة لسنة 2009 ومن قبلهاء حيث قدر عدد المناصب 
المالية التي فتحتها الحكومة ب 84779 منصب مالي في حين بلغ عدد 
مناصب الشغل لسنة 2008 ب 88512 منصب مالي بعد أن كان العدد لسنة 


7 عند حدود 65000 منصب شغل. وبذلك تكون الحكومة قد قررت 
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تقليص عدد المناصب امالية بمقدار 31143 منصب مقارنة بالعام المنصرم 2009,'") 


كيف السبيل الى حل مشكلة البطالة في الجزائر/ 

تضمن برنامج التضامن الوطني ملعالجة البطالة: 

- عقود ماقبل التشغيل: يتضمن مبادرة الدولة لمساعدة الشباب الجامعي بعد 
التخرج لإيجاد منصب عمل. 

- المشاريع الجوارية: تتضمن تقديم القروض للأسرة الريفية التي تصل الى 40 
مليون سنتيم» بالاضافة الى 3 ملايين سنتيم لشراء المواد الأولية. 

ا مخططات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. 

- التكوين امطهني. 


- حماية الإنتاج الوطني. 


ترى وزارة التضامن ان برنامجها هذا هو الحد الأقضى من المساعدة 
التي يمكن أن تقدمها للعاطلين عن العمل. في حين يرى البعض ان مخطط 
المشاريع الجوارية قد أق ثماره. ولكن مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
قد لقى فشلا ذريعا لأن المستفيدين من القروض البنكية أفلسوا في 


'- يومية وطنية في 22 أوت 2009. 
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وقت قياسي وعجزوا عن تسديد ديون البنوك وبالتالي تعرضت البنوك الى خسارة 


إعمار الصحراء/ 
الواقع يقول ان الحكومة الجزائرية مهما بذلت من جهود مضنية في مواجهة 
البطالة المكشوفة. فان جهودها هذه لن تسعفها في الخروج من أزمة البطالةء لأنها 
ازمة متجددة على مر الزمنء بل وحتى التخفيف منها. فالجامعة الجزائرية تقذف 
سنويا الى سوق العمل قرابة 150 آلف خريج جامعي» كل هؤلاء يريدون العمل في 
مؤسسات الدولة التي تعاني أصلا من بطالة مقنعة» أي لا يوجد لهم عمل يشغلهم 
طوال ساعات العمل. فالحلء كما أراه» أن تعمل الحكومة على توفير ال مناخ الملائم 
لخلق فرص عمل في القطاع الخاص» وترك العاطلين عن العمل وشأنهم في البحث 
عن فرص عمل في مجال القطاع الخاص. وهنا اقترح إعمار الصحراء الجزائرية حتى 
تفتح فرصة جديدة للهجرة أمام السباب العاطل. 

تشير الدراسات ان الصحراء الجزائرية تحتوي على مخزون كبير من 
المياه الجوفية. تشير دراسة أسبانية الى وجود 640 مليار متر مكعب» 
وهويكفي كما يقولون لسد احتياجات الجزائر من امياه لممدة قرن و 25 
سنة» على اعتبار أن معدل احتياجات الجزائر سنويا لا يتجاوز 5 ملايير متر 
مكعب. وفي دراسة أخرى توصل باحثون بريطانيون الى أن أكبر كميات 
امياه الجوفية توجد في طبقات رسوبية في شمال افريقياء منها الجزائر وليبيا 


ومصر والسودان» كما قدروا ان مخزونات اطياه الجوفية في أنحاء القارة 
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تعادل 100 ضعف ما على سطحها من مياه أو 0.66 مليون كيلومتر مكعب» 
كاشفين أيضا ان بعضا من أشد المناطق الصحراوية جفافا في إفريقيا من بينها 
الجزائرء يضم مخزونات هائلة من اللياه الجوفية يمكن أن توفر حماية من آثار 
التغيير المناخي لسنوات قادمة. 

وعموما تعتبر الهجرة من الحلول المهمة للخروج من أزمة البطالة» أيا 
كانت هذه الهجرةء داخلية أو خارجية.فأوربا قبل حوالي قرن واحد فقط من الزمن 
صدرت فائضها السكاني المتزايد وجماهيرها الغفيرة الى قارات أخرىء. فقد غادر 
بريطانيا العظمى بمفردها ثمانية عشر مليون مهاجرء أي ما كان يعادل ستة 
أضعاف سكان لندنء المدينة التي كانت أنذاك أكبر مدن العام. 

وف الجزائر كانت الهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية مفتاحا مواجهة 
بطالة اليد العاملة والتخفيف منها. ففي سنوات ما بعد الاستقلال لعبت الهجرة 
الداخلية من الريف الى المدينة دورا مهما في هذا المجالء وكذلك الهجرة الخارجية. 
ففي عقد السبعينات من القرن الماضي شكلت الهجرة الخارجية 20 بالمئة من 
الأيدي العاملة الجزائرية. ونتيجة القيود المفروضة على هجرة اليد العاملة العاطلة 
الجزائرية الى الخارج» أصبح من الضروري أن تجد الحكومة طريقا جديدا للهجرة 
أمام الشباب الجزائري العاطل عن العمل في ال مدن الكبيرةء ولا أجد غير القول 
بالهجرة الى الصحراء» فتوفر الحكومة المناخ الملائم أمام هذه الهجرة الجديدة. 
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السبيل الى إعمار الصحراء الجزائرية/ 

المثل يقول: "إذا وجد الناس وجدت الخدمات” أي أن الهجرة الى الصحراء يتطلب 
وجود الناس فيها. بادئا ذي بدء أقترح تحويل الصحراء الى مراكز علمية تفتح فيها 
جامعات جديدة لاستيعاب الخريجين الجدد من حملة شهادات البكالورياء وقد 
فاق عددهم للعام الدراسي 2012/2011 عن 250 الف خريج. فتفتح أبواب 
الصحراء أمام العاطلين عن العمل في المدن الكبيرة وتتوجه رؤوس الأموال الخاصة 
لاستثمارها في مشاريع جديدة تفتح في الصحراء لتقديم خدماتهم الى المتواجدين 
الجدد في الصحراءء» وبمرور الزمن تزداد حركة الاعمار في الصحراء وتفتح فرص عمل 


جديدة لاستيعاب الأيدي العاملة الجديدة في سوق العمل. 

وعن طريق توفير ا مناخ الملائم أمام العاطلين عن العمل في الهجرة الى 
الصحراء تكون الحكومة قد تحررت من مسؤولية إيجاد فرص عمل لهم 2 
مؤسسات الدولة» وتركهم وشأنهم في البحث عن فرص عمل في سوق العمل الحرهء 


كما تنشده الليبرالية الجديدة فى اقتصاد السوق. 


أزمة السكن/ 

تسعى الحكومة الجزائرية الى حل لأزمة السكن وما لف لفها من عنوسة وعزوبة 
من خلال تنفيذ مشروع 1 مليون مسكن. ويبدو أن هذا المشروع الضخم» وان كان 
حلا لأزمة السكن. إلا أنه حلا قصير الأمد» لامكن أن يلبي الطلب المتجدد على 
السكن على مر الأيام والسنين. فأين الحل؟ 
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أرى أن الحل المستديم لأزمة السكن يتطلب العودة الى العمارة القديمة, 
حيث يتسع المنزل الواحد الى عدة عوائل على عدد أولاد العائلةء فلا يتجدد طلب 
أفراد العائلة على السكنات إلا بعد مرور سنين طوال قد تصل الى 30 عاما أو أكثر 
أي بعد بلوغ أولاد الأولاد (الأحفاد) سن الدخول الى المدرسة الابتدائية أو حتى 
بعدها. 

ويعلمنا التاريخ ان الآباء والأجداد في مساكن العمارة القدهة م يواجهوا 
أزمة سكن وما نجم عنها في الوقت الحاضر من بطالة وعنوسة وعزوبة. ويعود 
سبب أزمة السكن الراهنة التي يعاني منها المجتمع الجزائري الى العزوف عن 
الهيكل القديم للسكن وتبني الحكومات الوطنية بعد الاستقلال لمشروع البناء 
العمودي في العمارات والشقق السكنبة حيث لا يمكن أن تتسع الشقة الواحدة 
لإيواء أكثر من عائلة واحدة. 
مذا نريد ... وما العمل؟ 


الح الذي يقدّمه هدا الفصل عبارة عن نموذج إحياني أريد به العودة إلى 
تبني نموذج تنموي عرفته مجتمعاتنا من قبل وهو نموذج "ما بعد الحداثة 
لأنه يرتبط بضرورة العودة إلى العمارة القديمة. وبعبارة أخرى إِنْ ما بعد 
الحداثة هو العودة إلى نموذج كان سائدا "ما بعد الحداثة".'" أي قبل أن 
يكون للحكومة اليد الطولى في الاقتصاد الوطني» عندما كان دورها مقتصرا 
على إدارة وإقامة المشاريع العامّة الضرورية التي مم يكن بوسع القطاع الخاص 
القيام بها نظرا لارتفاع تكاليف إنشائها وصعوبة إدارتهاء من مثل مؤسسات 


التعليم وشبكات الكهرباء والهاتف ول ماء الصالح للشرب... إلخ. ومن قبل 


۳ ماكريت روز: ما بعل الحداثة ترجمة مد شامى. الهيئة امصرية العامة للكتاب. ۵.1994 
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تدخْل الدولة في الاقتصاد كان الاقتصاد يُدار من قبل القطاع الخاص» وأطلقت على 
العودة إلى نموذج "ما بعد الحداثة" اسم "نموذج التنمية المستدهة لأنّْ النموذج 
الذي كان سائدا من قبل وأريد إحياءه في هذا الفصل كان يوفر فرص عمل ذاتية. 

في ظل نظام "دولة الرفاهية" في الجزائر ومصرء ودول عربية أخرىء تبنت الحكومات 
النموذج العمودي في البناءء فأقامت العمارات السكنيّة الشاهقة الارتفاعء ووزعت 
السكنات على المستخدمين لديهاء وبذلك تم التخلي عن النموذج الأفقي في البناء 
الذي عرفته المجتمعات المدنية في الدول العربية والإسلامية من قبل. والآن» وبعد 
التحوّل إلى اقتصاد السوق وانسحاب الدولة من الاقتصاد. وجب على المواطنين 
السعي لتدبير معيشتهم دون الاعتماد على الحكومة في تزويدهم بفرص عمل. ومع 
تقلّص فرص العمل الحكومي كان ولابد من تفاقم أزمة السكن بعد أن كادت 
الحكومة أن تكون ملزمة أمام المستخدمين لديها بتزويدهم بالسكنات آجلا أم 
عاجلا. وبعد التحوّل إلى اقتصاد السوق م تعد العمارة العمودية المستوردة بقادرة 
على مواجهة متطلبات أهل المدينة. وأصبح الاعتماد على الذات لتوفير متطلبات 
الحياة يتطلبء في رأيي» العودة إلى العمارة القديمة ذات الشكل الأفقيء والتي تميّزت 
باستجابتها لمطالب أهلهاء فلم تعرف العمارة القدهة البطالة» ولا العنوسة, 
ولا أزمة السكن» فكانت المدينة القدممة توفر فرص عمل ذاتية لأبناتها. وكانت 
علاقات الجوار حميمة: والتزاوج بين الأسر المجاورة كبير وكان المنزل الواحد 


فيه متسع لأكثر من أسرة. ففي كثير من الأحيان كان الأبناء يتزؤجون وينجبون 
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ويعيشون مع ذويهم في نفس المنزلء وكان فناء المنزل (الحوش) يضمّهم كلّهم. 

وهكذا عاشت المدينة القديمة, مدينة الآباء والأجداد. مط حياة لم تعرف المشاكل 
التي تعاني منها مجتمعاتنا في الوقت الحاضر. وبالعودة إلى النمط القديم للمدينة 
نستطيع أن نحيي الحياة القدهة» وأن نعيش مرّة أخرى بلا بطالة» وعنوسة» وأزمة 
سكنء وربا سنكون أفضل من قبل إن شاء الله. وباعتماد نموذج التنمية 
المستدهة سيكون بوسع المدينة توفير فرص عمل ذاتية إنتاجية وغير إنتاجية 
لأبنائها من الشرائح الفقيرة: الحمّالينء والبائعين» وعمّال المطاعم والمقاهي والبائعين 
الجوالينء وموزعي الجرائد والسلع وعمّال الخدمات الحكومية» وعمّال النظافة, 
والحرّاس من كل الأنواع» والسائقين والخدم في المنازلء إلى جانب أصحاب ال مهن 


المنحطة كمسّاحي الأحذية وبائعي البضائع المهرّبة والمتسؤلين. 


حجم المؤسسة الخاصّة في مدن الدول العربية/ 

القطاع الخاص في الدول العربية يسوده في كثير من الأحيان النمط العائلي الذي 
يرفض مشاركة آخرين حتى لا يكون عليه رقيب» وعموما هيل رأس ال مال الخاص في 
الدول العربية إلى الانغماس في الاقتصاد الهش» أي الساعي إلى الربح السريع» ويبرز 
أولا في مجال التجارة. وم تجد مشاريع التصنيع إقبالا من الرأسمالية العربية» فقد 
فضلت الاستثمار في مجال العقارات» وم نجد إلا القليل من الشركات لها طبيعة 
الشركة الكبيرة نسبياء بل لا نجد صناعات بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة في القطاع 


الخاص العربي. 
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وإني إذ أدعو إلى العودة إلى المدينة القدهة» أرى في الوقت نفسه ضرورة البقاء 
على صغر حجم ال مؤسسات وعلى طابعها العائلي حتى تكون العائلة كفيلة بتوفير 
فرص العمل لأفرادها. كما أن لا أجد ضرورة إلى استخدام التقانة الحديثة في 
القطاع الخاص حتى لا يقل الطلب على اليد العاملة. لأنْ التقانة الحديثة تعمل 


بأقلّ عمالة ممكنة. 


ففي المكسيك على سبيل المثال» تسبّب التحوّل إلى متاجر بيع ال مفرد على النمط 
الأمريكي (سوبرماركت) إلى توقف المتاجر المكسيكية الصغيرة بالآلاف عن العمل. 
فبحلول منتصف التسعينات كان حوالي 40 في المائة من مشتريات الجمهور من 
مواد البقالة قد تركزت في متاجر بيع المفرد الكبيرة. وقد ترتب على وصول 
المتاجر الأمريكية للبيع بالتجزئة مثل )01-1 K-٣۲, W‏ توقّف المتاجر 
المكسيكية بالآلاف عن العمل وتحوّل أصحابها إلى عاطلين عن العمل" 

والواقع أن القطاع الخاص في العام العربي ما يزال في حقيقته في أوائل القرن 
الحادي والعشرينء كما كان بأؤّله» ضعيف البنيان» هش التواصل والارتباط فلا 
يزال عبارة عن دكاكين صغيرة حجما وكثيرة عددا إذ أن 90 في المائة من المشاريع 
العربية لا يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال» ويغلب على معظمها الطابع 
العائلي. 

وانطلاقا من هذا التوصيف» أرى أن اعتماد التنمية المستدهةء بمعنى الاقتداء 
بتجربة سابقة» والعودة إلى النمط القديم في بناء المدن. من شأنه أن يوفر 


الحلول الذاتية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا 


'- مؤلّفنا: العولة واقتصاد السوق الحرّة. المرجع السابق» ص 78. 
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العربية والإسلامية على الصعيد العائلي» ويحمي مشاريعنا الصغيرة من هبوب 
رياح العولمة» التي يمكن أن تعصف بالمشروع العربي الخاص» مثلما عصف رأس 
امال الأمريي بأصحاب المتاجر الصغيرة في المكسيك. وأقعدهم عن العمل. 


العمارة القدهة والسوق الكلاسيكية/ 


تمثلت التنمية المستديمة في سوق كلاسيكية لم تعرف المشاكل التي يواجهها ا مجتمع 
العربي والإسلامي في الوقت الحاضر. فقد ارتبطت تلك السوق بنمط معيّن. كان 
يستجيب بلتطلبات أهل المدينة. وإِنّ العودة إلى نفس النمط سيستجيب إلى 
متطلبات آهل المدينة في الوقت الحاضرء كبيرهم وصغيرهم» رجالهم ونسائهم. 
ومن خلال هذه العودة نستطيع أن ننهل من الأصالة لمواجهة مشاكل الحداثة. 
وهذا لا يعني الانفصال عن الحداثة. بل العمل على دمج التقاليد الكلاسيكية 
بالحداثة» فمن ناحية نعود إلى ال ماضي للوصول إلى الحلول الذاتية. ومن ناحية 
أخرى نأخذ من الحداثة تطوراتها في مواد البناء والإنشاءات وغيرها. 

لا تعتبر العودة إلى العمارة الكلاسيكية حركة رجعية ولا مناهضة للحداثة, 
فهي تتقبّل التطوّرات الكبيرة في الحياة العصرية من شبكات تنقية المياه. 
وشبكات للصرف الصحيء وشبكات الكهرباء والتلفونات... إلخ» فقد ازدادت 
حاجات الناس إلى مثل هذه الخدمات وغيرها. فالرجل بحاجة إلى خدمات دار 
البلدية» والبريد والبرق والهاتف. والمستوصفات للإسعافات الأولية, والأولاد 


بحاجة إلى الالتحاق با مدارس الابتدائية والثانويةء والكهول بحاجة لأن يكونوا 
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على مقربة من أماكن العبادة» والمرأة بحاجة إلى التمويل من حوانيت فريبة من 
ا 

يتميّز النمط المعماري القديم بقدرته على التفاعل مع جميع قضايا المجتمع» فكان 
مجتمع العمارة القدهة مجتمع الكفاية الذي يعتمد على الذات في توفير فرص 
العمل والزواج والسكن. وإِنْ العودة إلى نموذج التنمية المستدهة يعني الاسترشاد 
بالنمط المعماري الأفقي الكلاسيكي في بناء مدن» وأرى أن تشتمل الواحدة من هذه 
المدن على عدة أحياء يحتوي الواحد منها على 2000 منزلء على افتراض أنْ معدّل 
حجم العائلة الواحدة يكون بحدود 5 أفراد. وبذلك تكون المدينة نواة لحياة 
مجتمع جديد, قادر على توفير العمل لساكنيهاء وقد يتعدّى الأمر إلى استدعاء 
عمّال آخرين عند عدم توفر اليد العاملة الكافية محليًا. 

ومثلما كان عليه الأمر في المدينة القدمة. فإِنّ العودة إليها سيتطلب بالضرورة 
استبعاد مرور السيّارات داخل أحياء المدينة» في الأسواق والأزقة والشوارع لأنْ 
الهدف من العودة هو خدمة متطلبات البشر. لا خدمة متطلبات السيّارات. وبدلا 
من استخدام السيّارات يصبح من الضروري الاعتماد على خدمات الحمالين 
وعرباتهم في نقل السلع وتوزيعها داخل المدينة على أصحاب الحوانيت وال مخازنء 
وعلى ذلك لابّد أن يشتمل بناء المدينة على مقرّات للحمّالين تكون مواقعها عند 
مداخل المدينة وعلى أطرافهاء حتى يتمكنوا من تفريغ حمولة السيارات القادمة 


بالسلع إلى المدينةء أو شحنها بالسلع من داخل المدينة ونقلها إلى الخارج. 


'- روبيل أوزيل: فن تخطيط الممدنء ترجمة بهيج شعبانء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائرء 1973. ص 38. 
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إن عدم السماح بمرور السيارات داخل المدينة لا يعني حرمان أهل المدينة من 
الاحتفاظ بسياراتهم الخاصّة. ولكن خارج أحياء المدينة في مواقف للسيارات تبنى 
لهذا الغرض على أطراف أحياء المدينة» حتى يبعد عن المدينة الضجيج والأبخرة 
المتصاعدة عن السيارات» وتلوّث جو المدينة. وأخطار حوادث السيارات. 

وحتى لا يشغل بناء المدينة مساحة واسعة من الأرضء يفضل بناء المرافق التي 
تحتاج إلى مساحات واسعة عند أطراف الممدينةء ومن هذه المرافق على سبيل المثال 
مواقت 'السعارات؛ اللستشفئ) السحق: دور السيتماء والمقيرة وكذلك المنشنات 
الصناعية إذا كانت تسبّب ضررا ما يصدر عنها من دخان أو رائحة كريهة أو صوت 
مزعج. أمًا ا منشآت الصناعية التي لا تسبّب في أذى الناس» فيمكن أن تكون في 
الأسواق الرئيسية وفي الشوارع والأزقة المتفرعة عنها. 

وي العودة, كما في الأصالة» أن تكون منازل المدينة متلاصقة» وتصطف على جانبي 
الشوارع الفرعية التي تتفرغ من الشوارع الرئيسية الواسعة نظرا لكثافة ال مرور فيهاء 
في حين تكون الشوارع الفرعية عبارة عن ممرّات نظرا لقلّة المرور فيهاء ويقتصر 
استعمالها عادة على أصحاب امنازل المصطفة على جنباتهاء وأن لا تبتعد الأسواق عن 
المنازل حتى لا يتطلّب الأمر أكثر من دقائق معدودات مشيا عل الأقدام للوصول إلى 
السوق. وإضافة إلى الأسواق المفتوحة لاد من وجود أسواق مسقوفة لحماية سلع 
معينة تعرض فيها كالأقمشة. من العوامل الطبيعية كا مطر والشمس. وإضافة إلى 


هذه الأنواع من الأسواق يمكن أن تعقد أسواق مؤقتة للباعة المتجؤلين فق فسحات 
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المدينة أو "الرحاب"» حيث عندها تلتقى الشوارع أو الأزقةء وتتميّز هذه الفسحات 


فاع مساج 


التنمية المستديمة والقضاء على مشاكل الحداثة/ 

أفلست العمارة الحديثة فجأة بعد التحوّل من اقتصاد الرفاهية إلى اقتصاد السوق» 
وأصبح» كما أراه» من الضروري العودة إلى العمارة القدهة القادرة على توفير فرص 
عمل ذاتية ومستمرّة إلى أهل المدينة ومواجهة العنوسة وأزمة السكن. فقد ارتبط 
النمط المعماري القديم مشكلة الإنسان واستطاع أن يقدّم الحلول الذاتية لمشاكله. 
فقد استطاعت المدينة القديمة "ما بعد الحداثة" تلافي مشكلة العنوسة. وساعد 
على ذلك حسن الجوار والعلاقات الحميمة بين الأسر داخل المحلّة الواحدة 
وعموما بين أهل المدينة. فكانت البيوت متلاصقة بجدار مشترك أذْى إلى سهولة 
اتصال الأسر ببعضها وزيادة ارتباطهاء وبالذات النساء اللاي يتصلن ببعضهنْ في كثير 
من الأحيان أثناء النهار. 

وما زاد من هذا الاتصال وجود الدهاليزء أو الطرقات الخاصة المتفرّعة من 
الطرقات الضيقةء فتأخذ المنازل السكنية داخل الدهليز هيئة التكوين ال مستقّل 
بعيدا عن مرور العامّة في الأزقة والطرقاتء لتتيح فرصة أكبر من التلاقي والترابط 
بين أفراد المحلّة. خصوصا النساء وكان من أثر هذا الترابط خلق علاقات جوار 


حميمة تلافت مشكلتي العنوسة والعزوبة.* 


'- د. محمد عبد الستار عثمان: ا مدين الإسلاميةء عام المعرفة, الكويت» آب 1988» ص 253. 
“- نفس المرجع» ص 333. 
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وم تعرف المدينة القديمة أزمة سكن لأنْ المنزل الواحد كان فيه متسع لأكثر من 
أسرة. فكانت بناية المنزل تتكوّن من طابق أرضي يحتوي على الفناء الداخلي 
للمنزل (بهو مفتوح). وطابق علويء وكان البهو المفتوح (الحوش) يستخدم لتلقي 
الضوء والتهويةء وتفتح عليه النوافذ وا لمطلات لتجنّب فتحها على الشوارع أو 
الجيران» إذ من غير المسموح به فقهيا لمنزل أن يشرف على منازل أخرىء أو أن 
تكون له منافذ على بيوت الجيرانء ما ينجم عن ذلك من ضرر للبيوت المجاورة. 
وقد ساعد العامل الروحي المتمثل في وجود الفناء الداخلي للمنزل على تلافي 
حصول أزمة سكن. لأنه كان يعتبر منطقة 

منفعة جماعية لأكثر من أسرة» وقد استخدم لأغراض المعيشة اممتنؤعة" 
واستطاعت امدينة القدهة تلافي مشكلة البطالة الظاهرة بين سكانهاء فكان 
الأبناء يتوارثون المهن عن الآباء والأجداد. ويعملون جنبا إلى جنب في ورش 
العمل والدكاكين مع آبائهم وأقربائهم» وبهذه الصورة كانت فرص العمل 
تخلق ذاتيا وباستمرار في المدينة القديمة. فلم يكن للقطاع العام أي دور يذكر 
في توفير فرص عمل لسكان المدينة القديمة. وقد ساعدت طبيعة التشابك 
ا موجود بين الأزقة والطرقات والأسواق» والساحات العامّة (الرحاب) في المدينة 
القديمة على توفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة. فكان عرض السلع للبيع على 
قارعة الطرق الرئيسية والأسواق وف الرحاب من قبل الباعة المتجؤلين 
والوقتيين الذين لم يجدوا عملا مستقرا في ورشات العمل والمتاجر الخاصة. 


وقد كانت المحلات التجارية» وورشات العمل والفنادق والمطاعم... إلخ تعمل 


مذكرات وليم شالرء قنصل أمريكا في الجزائر 1824-1816» تعريب وتعليق اسماعيل العربي» 
الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر. 1982. ص 94. ... في مؤلّفنا الحداثة والهيمنة الاقتصادية 
ومعوقات التنميةء ديوان ا مطبوعات الجزائريةء الطبعة 2, 2009. الفصل 11. 
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دائما على خلق فرص عمل ذاتية لسكان المدينة القدهة. والآنء بعد تقلّص دور 
الدولة في الاقتصاد. وتفشي البطالة بين الشبابء والعنوسة» وأزمة السكنء تبيّن 
فشل العمارة الحديثة. أرى أنْ الوقت قد حان للعودة إلى النمط المعماري القديم 
للمدينةء حتى يكون بوسع آهل المدينة ما بعد الحداثة (بعد دولة الرفاهية) إحياء 
النمط العائلي للشغل. 

ويبدو أنْ العام النامي في طريق العودة إلى عام "ما بعد الحداثة" أو "ما قبل دولة 
الرفاهية" عندما كان ابن القصّاب قصًابا وابن الحدّاد حذادا...إلخ» وكان الأبناء 
يتوارثون المهن عن الآباء والأجداد. ويعملون معهم في الورش والدكاكين. وليس 
ببعيد أن تجد السنين المقبلة ارتفاع معدّلات البطالة في المدنء وانخفاض الرغبة في 
مواصلة الدراسة بعد تراجع دور الدولة في الاقتصاد وتقلّص حجم القطاع العام 
وعدم قدرته على توفير فرص عمل كافية لأصحاب الشهادات الجامعية وغيرها... 
وما أرى من سبيل غير العودة إلى النمط المعماري القديم الذي يتميّز بقدرته على 


التكيّف مع تحذيات المستقبل. 


نظام الخراج/ 

أريد في نظام الخراج أن يكون وسيلة تعمل على تحرير الحكومة من التزاماتها 
المادية تجاه توفير فرص عمل للعاطلين في مؤسسات الدولة» وأن ينهي مشكلة 
البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة» وأن يرفع عن كاهل الحكومة مسؤولية القيام 


ببناء وتوزيع السكنات الاجتماعية للناس. 
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من الملاحظ أن مفهوم الخراج في هذه الورقة يختلف عن مفهومه في الفقه 
الاسلامي. يراد بالخراج في هذه الورقة ذلك الجزء المتبقي من الدخل القومي بعد 
طرح الانفاق العام والاحتفاظ بجزء من الدخل القومي لمواجهة حالات الطوارئء 
وأن يتم توزيع المتبقي» أي الخراج على جميع أفراد الشعب بالسوية. فيحصل 
العاملين لدى مؤسسات الدولة على الأجر القاعدي حسب التدرج الوظيفي زائدا 
حصة من الدخل القومي على شكل خراج» أما غير المستخدمين لدى الدول فيحصل 
كل منهم على الخراج فقط. وأن يتم توزيع الخراج مرة واحدة في السنة. وان من 
شآن نظام الخراج أن ينهي مشكلة الاحتجاجات المطالبة برفع الأجور في القطاع 
الحكومي» ويحقق العدالة في توزيع الدخل القوميء والقضاء على الفقرء ورفع 
مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد الكلي. وموجب نظام الخراج سترفع عن كاهل 
الدولة الكثير من المسؤوليات الماديه تجاه أفراد الشعب» من مثل توفير السكنات 
الاجتماعية وايجاد فرص عمل في مؤسسات الدولة للعاطلين عن العمل. 

وي ظل نظام الخراج مم يعد يقتصر توزيع الكثير من ايرادات ال محروقات 
(خراج باطن الأرض) على شكل زيادات في أجور العاملين في مؤسسات الدولة 
فيصبح الخراج بديلا عن الزيادات المتكررة في أجورهم. ونتيجة الارتباط الوثيق 
لاقتصاد الجزائر باطمحروقات» فان حصص الأفراد من الخراج سيعتمد على حجم 
العائد المتأق من موارد الطاقة. فتزداد بزيادته وتنخفض بانخفاضه. فالأفراد 
والعوائل سيحصلون على حصص متساوية من الخراج» لا فرق بين العاملين في 


مؤسسات الدولة أو غير العاملين فيها أو العاطلين عن العمل. 
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دور الجامعة الجزائرية في خلق بطالة هيكلية في الجزائر/ 
تعتبر الجامعات في الجزائر مسؤولة عن خلق بطالة هيكلية في الجزائرء لأنها 
مسؤولة عن تغيير التركيبة الإجتماعية لأهل ال مدن إذ تزج الجامعات سنويا 
بعشرات الالآف» بل حتى بمئات الالآف كما هي الحال في جمهورية مصر العربية, 
من خريجيها سنويا في سوق العملء وهيل هؤلاء المثقفون العمل في مؤسسات 
الدولة التي تعاني أصلا من بطالة مقنعة. ويعود تاريخ البطالة المقنعة في مؤسات 
الدولة الجزائريه منذ الاستقلال. فقد زجت الحكومات المتعاقبة على الجزائر 
بأعداد كبيرة من الشباب في مؤسساتها تفوق كثيرا حاجة هذه المؤسسات إلى 
خدماتهم» على اعتبار أن عملية توظيف الشباب من منجزات الثورة الجزائرية. 
تشهد الكثير من الدول العربية والاسلامية هذه الأيام احتجاجات 
ومظاهرات يقوم بها الشباب العاطل عن العملء ومنهم خريجي الجامعات الذين 
يعانون من بطالة هيكليةء بمعنى أن ابن القصاب حامل الشهادة الجامعية لا يريد 
أن يمارس مهنة القصابة وإن اتسع له العمل فيها. ويحاول السياسيون المناوؤن 
للحكومة استغلال خريجي الجامعات العاطلون هيكليا تحت مظلة الدعوة إلى 
مزيد من الديقراطية. 
لاشك تعتبر بطالة المثقفين ورقة رابحة تحاول أن تستغلها الإمبريالية العالمية 
لتصدير نظامها الإقتصادي والسياسي في " الليبرالية الدمقراطية ". فالحذر الحذر 
من فخ الإمبريالية في سياسة فرق تسد حتى يصبح الشعب الواحد في هذه 
الدول منقسما على نفسه. هذا مع النظام وآخر ضده. وهذا متشيع وذاك 


متسنن» وهذا عربي وذاك أمازيغى. حتى يعود الإستعمار إلى سابق عهده في 
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استغلال الفرقه بين أبناء الشعب الواحد فيدخل من هذه الباب لامتصاص دماء 
الشعوب من جديد والسيطرة على ثرواتها بأبخس الأثمان. 

ولا أرى أي علاقة بين الدمقراطية وفراغات العمل لحاملي الشهادات الجامعية. فما 
عسى أن يعمل النظام الدهقراطي أمام جيش جرار يعاني من بطالة هيكلية. 
وأمامنا جمهورية الهند خير مثال على صحة ما أقولء فالهنود يتمتعون بنظام 
ديقراطي منقطع النظير وفي نفس الوقت يعاني معظم الشباب في الهند من بطالة 
هيكلية. 


أصبح وجود الجامعات شرا مستطيرا في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
ودول أخرى في العام النامي» بل حتى في بعض الدول المتقدمة: لأنها السبب في 
خلق بطالة هيكلية ناجمة عن فقدان الانسجامات الأساسية بين عرض العمل 
والطلب عليه» أي أن الطبيب العاطل عن العمل يريد أن هارس اختصاصه في مهنة 
الطب» ولا يريد أن يعمل خارج مجال اختصاصه» وإن توفرت أمامه فرصة عمل في 
مجالات أخرى. كما تعتبر الجامعات مسؤولة» عن خلق بطالة مقنعة في مؤسسات 
الدولة. ففيها يتكدس حملة الشهادات الجامعية فيزيد عددهم عن حاجة هذه 
المؤسسات إلى خدماتهم» فتكون الأجور أقل من إنتاجية العمل. وفي ذلك إسراف 
وتبذير في المال العام. 

ومن نافلة القول إن رجال الفقه والعلم في بداية القرن العشرين عندما فتحت 
المدارس لأول مرة في العراق أقاموا مأتما للعلم خوفا من أن يتحول العلم 
إلى حانوت تجاري أو إن يصبح في غير أهله. وها هو العلم اليوم يعاني من 
الدخلاء عليه» فمعظم طلبة الجامعات هدفهم الحصول على الشهادة الجامعية 
لتكون لهم وسيلة للحصول على فرصة عمل. وبعد التحاقهم بالحياة العملية 
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تنقطع علاقتهم بالعلم وأهلهء ويتحولون إلى أداء أعمال روتينية تتكرر كل يوم. 
أصبح عدد حملة الشهادات الجامعية المتزايد على مر السنين يشكل عبئا ثقيلا 
داخل المجتمع. لأن الحكومات لم تعد قادرة على حل مشكلة البطالة الهيكلية 
ا متفشية بين خريجي الجامعات» وأن تركهم بلا عمل يثير الشغب داخل ال مجتمع» 
كما أن زجهم في الموسسات الحكوميه فوق طاقة استيعابها لخدماتهم يتسبب في 
خلق بطالة مقنعة. وفيه إهدار للمال العام. فالحل» كما أراه» هو أن تسحب 
الحكومة يدها من الاقتصاد. وأن يقتصر دورها على توزيع الخراج حتى تعفي 
نفسها من مسؤولياتها المالية تجاه الشعب» وتخاطبهم بالقول : هذه ثروتكم في 
أيديكم موزعة عليكم خراجا. فتنتهي مسؤولية الحكومة تجاه العاطلين عن العمل 


وتوفير السكنات بعد استلامهم حصتهم من خراج باطن الأرضء» أي ا محروقات. 


فشل سياسة رفع الأجور في القطاع العام في مواجهة الأزمة في الجزائر/ 

من وسائل الحكومة في مواجهة البطالة أن ترفع حجم الطلب الفعال عن 
طريق رفع أجور العاملين لديها في مؤسسات القطاع العام» ومن ثم تحريك 
عجلة الإقتصاد في زيادة حجم الإنتاج وزيادة حجم الطلب على اليد العاملة 
والتخفيف من حدة البطالة الظاهرة..إلا أن الأمر لا يبدو كذلك. تعلمنا 
النظرية العامة في الاقتصاد للاقتصادي كينز أن الميل المتوسط للاستهلاك 
وكذلك الميل الحدي للاستهلاك يأخذان بالتناقص كلما أخذ الدخل الفردي 
تحت التصرف بالارتفاع حتى يصبح تأثير الزيادة في الدخل على حجم الطلب 


الفعال قليلا جدا أو حتى منعدما. والواقع يقول أن الزيادات المتتالية في أجور 
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المستخدمين لدى القطاع العام تذهب نحو الإنفاق على شراء السلع المستوردة 
وبالتالي ينصب أثر زيادة الأجور في القطاع العام على قطاع الآستيراد. وهذا هو سر 
ازدحام المرور في شوارع المدن الجزائرية» وأغلب أصحابها من المستخدمين في 
القطاع الحكومي. إضافة إلى ذلك أن زيادة الأجور في القطاع العام من شأنها أن 
تغضب باقي شرائح المجتمع على الحكومة» وخاصة الشباب العاطل عن العمل. 
لذلك أرى أن تستبدل الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام بسياسة توزيع 
الخراج على جميع أفراد المجتمع في نهاية كل سنة. وأقصد بالخراج الفائض في 


ميزانية الدولة في نهاية كل سنة. 


سياسة توزيع الخراج بدل سياسة رفع الأجور في القطاع الحكومي/ 
تتهم الحكومات بانحيازها إلى جانب العاملين لديهاء فتوزع عليهم ال منح والعلاوات 
وزيادات مستمرة في أجورهم» مما أدى إلى تضخم الأجور الإجتماعية. إن محاباة 
الحكومة للعاملين في مؤساتها تستهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية لهم أثناء 
وجودهم في الخدمة» وحصولهم على رواتب تقاعدية عالية عند إحالتهم على 
المعاش. وما أن يتقاعدوا حتى تكف حاجتهم إلى المال: إذ أن معظم طلباتهم 
مؤمنة. وقد جذب التوزيع غير العادل للدخل القومي ومحاباة الحكومة للعاملين 
قي مؤسساتها سخط باقي شرائح ا مجتمع على الحكومة والعاملين في مؤسساتها. 
وحتى يتحقق التوزيع العادل للدخل أقترح استبدال الزيادة في أجور 
العاملين في القطاع العام بسياسة توزيع الخراج» أي توزيع الفائض ف الميزانية 


العامة على جميع شرائح المجتمع في نهاية كل سنة. 
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وفي سياسة توزيع الخراج تتحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. خاصة في 
الدول المنتجة والمصدرة بلوارد الطاقةء التي تعبر عن خراج باطن الأرضء فهو حق 
للجميع ولا يجب أن يقتصر توزيعه على العاملين لدى الدولة. ومن شأن هذا 
الأجراء» في حالة التبني» أن ينهي مهزلة الاحتجاجات والاضرابات الداعية إلى رفع 
الأجور في القطاع العام لأن مثل هذه المطالب ستثير حفيظة باقي شرائح المجتمع: 
لأنها تمثل سرقة جزء من حصة الشرائح الأخرى من الخراج» فيجذب سخط ال مجتمع 
على النقابات وأعضائها في طلباتهم مما يضطرهم إلى التوقف عن مثل هذه 
المطالب استحياء وخوفا من غضب المجتمع عليهم. فيلقى عليهم واجب القول: 
"أحب لغيرك كما تحب لنفسك ". 
إن من شأن سياسة توزيع الخراج أن تقدم حلا للبطالة الظاهرةء ومنها البطالة 
الهيكلية المتفشية بين حملة الشهادات الجامعية. لا البطالة المقنعة» لأن الميل 
المتوسط للاستهلاك وامميل الحدي للاستهلاك تكون عالية عند جمهور المستلمين 
للخراج بشكل عام» فيزداد الطلب الكلي على الإنتاج الوطني» فتنتعش حركة 
الإنتاج ويزيد الطلب على الأيدي العاملة فتخفف بطالة نقص الطلب. 
تعلمنا النظرية الاقتصادية أن زيادة أجور العاملين في مؤسسات الدولة 
الجزائرية لا يعتبر حلا ممواجهة بطالة نقص الطلب. لأن اميل المتوسط 
للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك يعتبر منخفضا عند أفراد هذه الشريحة, 
طاما أن أجورهم تكاد تكون عالية» كما أن الزيادات في أجورهم سينصب 


أثرها في نمو قطاع الإستراد أكثر من خدمة الاقتصاد الوطنيء وبالتالي فلا 


- 154 - 


تزيد كثيرا من حجم الطلب الكلي على الناتج المحلي ويكون أثرها قليلا على خلق 
فرص عمل جديدة للعاطلين. وعلى العكس من ذلك» فإن توزيع الخراج على جميع 
شرائح المجتمع سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على الناتج ا محلي وخلق فرص عمل 
جديدة للعاطلينء لأن اميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك يكون عاليا 
عند أغلب ال مستلمين للخراج من خارج القطاع الحكومي» خاصة وأن دخول 
أكثرهم في الغالب تكون منخفضة أو أنهم عاطلين عن العمل. 
يعتبر الخراج بديلا عن الزيادات في أجور العاملين لدى الدولة» إذ سيحصلونء 
مثلهم مثل باقي أفراد الشعب» على خراج في نهاية كل سنة. يبدو أن التطور 
العلمي وضع حدا لدور الحكومة في الاقتصاد. فالعلم يأ بالجديد من السلع 
والخدمات على مر الزمن» فيخلق الحاجة عند الأفراد للحصول عليهاء مما يدفعهم 
نحو الطلب إلى زيادة أجورهم. وفي توزيع الخراج حلا لالتزامات الحكومة تجاه 
العاملين لديها في زيادة الأجورء ويقتصر دورها على توزيع الخراج» وترك الناس 
وشأنهم في تدبير شؤون معيشتهم. 
ففي ظل نظام الخراج يصبح المال مال الشعب وليس مال الحكومة حتى تستأثر 
به شريحة الخدامين لدى مؤسسات الدولة. كما هو واضح من كلام الجزائريين 
لإخوانهم العاملين في مؤسسات القطاع العام : " أنتم تأخذون الدنانير بالشكارة ". 
وفي ظل نظام الخراج يصبح من حق كل فرد من أفراد الشعب أن يكون له حصة 
في هذا المال. 

وفي ظل نظام الخراج يحل توزيع الخراج محل الزيادات في 


الأجورء ويوزع مرة في السنة على جميع أفراد الشعب. وم يعد بإمكان 
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العاملين لدى مؤسسات الدولة المطالبة بزيادات في أجورهم» خوفا من أن يثير ذلك 
غضب باقي شرائح المجتمع عليهم لأن الزيادة في أجور شريحة ال موظفين 
الحكوميين سيعني بالمقابل انخفاض حصة باقي أفراد الشعب من الخراج. 

وفي ظل نظام الخراج يتم رفع مسؤولية الحكومة عن توفير فرص العمل 
للعاطلين وبدلا من ذلك يتوجب على الحكومة أن توفر المناخ الملائم لخلق فرص 
عمل خارج القطاع الحكومي» فتوفر الأمن والبنى التحتية كبناء الطرق ولموانئ 
وتوفير اماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم والخدمات الأخرى التي تغري 
المؤسسات الخاصة على ارتياد مجالات إنتاجية جديدة في الصناعة والزراعة 
والتعمير والذي من شأنها أن تفتح فرص عمل جديدة للقادمين الجدد إلى سوق 
العمل. 

ومن الملاحظ أن مفهوم الخراج في هذه الورقة يختلف عن مفهومه في 
الفقه الإسلامي. يراد بالخراج هنا ذلك الجزء المتبقي من الدخل القومي بعد طرح 
الإنفاق العام» ثم توزيعه على أفراد الشعب. 
- ويترتب على توزيع الخراج محاربة الفقرء والبطالة ا مقنعة المتفشية في مؤسسات 
الدولةء ورفع مسؤولية الحكومة عن تلبية حاجات المواطنين المتجددة طوال 
الوقت» كالسكن والبطالة» والمطالبات بزيادات في الأجور وال مرتبات وال منح 


والتعويضات امالية... الخ. 
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الواقع ينكر على الحكومات قدرتها على مواجهة البطالة الظاهرة/ 

والواقع يقول أن الحكومة الجزائرية مهما بذلت من جهود مضنية في 
مواجهة البطالة الظاهرة فان جهودها هذه لن تسعفها في القضاء عليهاء بل وحتى 
التخفيف منهاء ويكفينا القول أن الجامعة الجزائرية تقذف إلى سوق العمل سنويا 
عشرات الآلاف من حملة الشهادات الجامعية. وكل هؤلاء يرمون العمل في 
مؤسسات الدولة التي تعاني في الأصل من بطالة مقنعة. فكل الذي يمكن أن تعمله 
الحكومة هو توفير ا مناخ الملائم لخلق فرص عمل في القطاع الخاص» كما أسلفناء 
وتكتفي بتوزيع الخراج وتدع الناس وشأنها في تدبير شؤون معيشتهم. 

ولو سلمنا جدلا أن الحكومة الحالية ستثمر جهودها في مكافحة البطالة 
الظاهرة. فان جهودها هذه ستتعب الحكومات التي تأتي بعدها أن م تستقر 
أوضاع الجزائر على ما هي عليه» وتغيرت الأوضاع الدولية وانخفضت أسعار الغاز 
والنفط أو انخفض المخزون منها. 

يعلمنا التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للجزائر أن سياسة 
الرئيس "بومدين" ‏ رحمه الله في الاستخدام قد أتعبت الرئيس "الشاذلي" - 
رحمه الله -. وأن ثورة أسعار النفط ساعدت الرئيس "بوتفليقة" ‏ وفقه الله 
فتمكن من تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية» ووضع الكثير من الخطط الكفيلة 
لعالجة أزمة السكن والبطالة. 

ففي زمن الرئيس " بومدين " لم تعرف الجزائر البطالة الظاهرة بين 
الشباب» واعتبر توظيف الشباب» كل الشباب» من مكتسبات الثورة الجزائرية, 


فزج في مؤسسات الدولة الكثير ثم الكثير من الشباب بما يفوق كثيرا استيعاب 
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هذه المؤسسات إلى خدماتهم بالكامل» وقد ترتب على سياسته في الاستخدام خلق 
بطالة مقنعه في مؤسسات الدولة» ومما ساعده على ذلك أن العام كان يسير على 
نهج السياسة الكنزية في تمويل التنمية عن طريق عجز اليزانية ولا اعتراض على 
سياسة التضخم. 

وعندما تولى الرئيس الشاذلي الحكم تابع نهج الرئيس السابق أبو مدين في 
سياسة الاستخدام واستمر زج الشباب العاطل في مؤسسات الدولة دون مراعاة 
حاجة هذه المؤسسات إلى استيعاب خدماتهم» فازداد حجم البطالة المقنعة في 
دوائر الدولة. وكان من سوء حظ الرئيس الشاذلي أن تغيرت السياسة الاقتصادية في 
العام وتحول العالم من النظرية الكنزية إلى النظرية النقدية أو النقديون ‏ فريمان 
وجماعته من مدرسة شيكاغو للاقتصاد التي تنهى عن سياسة التمويل بعجز 
ا ميزانية وتعتبر التضخم العدو اللدود لها فعصفت رياح التغيير في عام الاقتصاد 
بسياسة الرئيس الشاذلي في الاستخدام» ومما زاد في الطين بله انخفاض أسعار النفط 
إلى 8 دولارات للبرميل عام 1986 وكانت الجزائر مثقلة بأزمة الديون. وأقساط 
الديون كانت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الجزائري. 

ففي أواخر السبعينات شهدت الرأسمالية العالمية ولأول مرة ظاهرة 
الكساد التضخمي وجاء الاقتصاديون من مدرسة شيكاغو يروجون 
لإيديولوجية " اقتصاد جانب العرض "» وقد نجحت أيديولوجيتهم في صياغة 
سياسة الرئيس الأمريكي "رغان ". ويعتبر التضخم في رأي النقديين ال مشكلة 
رقم واحد. ودعوا إلى القضاء على عجز اميزانية الذي يعتبر أهم مصادر نمو 


عرض النقود. ووسيلتهم في هذا الخصوص تتمثل بالتخلي عن الكنزية 
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التي أدت إلى الإنفاق العام وحصر دور الدولة في تأدية الوظائف التقليدية» وترك 
قوانين السوق واليد الخفية لتعمل عملها في تصحيح الأخطاء بطريقة آلية. وهم 
يرون انه ليس من مهمة الدولة العمل على مكافحة البطالة» بل يؤمنون بضرورة 
وجود نسبة معينة طبيعية للبطالة حتى لا ترتفع الأجور كثيرا. 

وكان على صندوق النقد الدولي أن يتبنى سياسات " اقتصاديات العرض " 
واقتصاديات "رغان» والتاتشرية ". وفرضها على الدول المدينة واستبدال قوى 
السوق مكان التوجيه الحكومي. وهكذا لم يعد بإمكان الرئيس "الشاذلي" الاستمرار 
بسياسة الاستخدام بعجز الميزانية. فاخذ عدد العاطلين عن العمل في التزايد 
واضطرب النظام» وكانت التغيرات في الظروف العالية المسؤول الأول عن كل الذي 
حصل في الجزائر في نهاية عهدت الرئيس الشاذلي. 

وقد حالف الحظ الرئيس " بوتفليقة "> فجاءت ثورة أسعار النفط التي 
ساعدته على تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية ومواجهة أزمة السكن والبطالة. 
وأخشى ما أخشاه أن تتغير الظروف الاقتصادية في العام وفي الداخل إذا انخفضت 
عائدات الجزائر من النفط والغاز وتقع الحكومات المتعاقبة في مطبات السياسة 
الاقتصادية الحالية في الجزائر أن لم تعد قادرة على متابعة السياسة الاقتصادية 
الراهنة في مواجهة أزمة السكن والبطالة» وتتكرر المأساة التي حصلت زمن الرئيس 
الشاذلي. 

ومن أجل هذا نقترح نظام الخراج» وفق مفهوم هذه الدراسةء 


لقطع الطريق أمام الاحتجاجات الداعية إلى رفع الأجور والمرتبات وا منح 
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والتعويضات امالية. الخ» وإنهاء دور الدولة في تلبية الحاجات المتجددة لأفراد 


الفعيا عن طول الوقكة كاليطالة والسكق: 


خلاصة الفوائد المرجوة من نظام الخراج/ 

وأضيف الى ما تقدم الفوائد المرجوة من نظام الخراج: 

- يمكن أن يحل نظام الخراج محل نظام التقاعد حتى ترتبط معاشات المتقاعدين 
بحجم العائد المتأق من صادرات ا محروقات. 

أن يحل نظام الخراج محل الزيادات المتكرره في أجور العاملين لدى مؤسسات 
الدولة التي لا تربط بحجم موارد ال محروقات. 

- تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي. حيث يتم توزيع الخراج على جميع 
أفراد الشعبء ولا يقتصر على العاملين في القطاع الحكومي. 

- في ظل نظام الخراج يتم التحول الى اقتصاد السوقء فتتحرر الدولة من بعض 
مسؤلياتها الماديه تجاه أفراد الشعب» من مثل توفير فرص عمل للعاطلين في 
مؤسسات الدولة» وتشييد وتوزيع السكنات الاجتماعية على بعض الأفراد. 

- يؤدي نظام الخراج الى تحقيق الاستقرار السياسيء لأنه يقود الى فصل السياسة 
عن الاقتصاد, اذ مم يعد بمقدور المعارضة السياسية استغلال مشاكل البطالة 
والسكن والفقرء والنفاذ من خلالها في توجيه انتقاداتهم الى الحكومة بعد أن تكون 
الحكومة قد حققت العدالة في توزيع الدخل القومي على شكل خراج على جميع 
أفراد الشعب. 
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- يؤدي نظام الخراج الى زيادة حجم الإدخار القوميء نظرا لمرونة النظام تجاه 
العوائد التي تحصل عليها الدولة من صادراتها من المحروقات. فيصبح مقدار 
الخراج كالسفينة العامة فوق مياه البحرء يزداد بزيادة عائدات الدولة وينخفض 
بانخفاضهاء مما يضطر الأفراد الى زيادة ادخاراتهم مواجهة الأيام الصعبة المحتمل 
حصولها في المستقبل عندما ينخفض الايراد الحكومي من المحرقات وينخفض حجم 
الخراج الذي يحصل عليه الأفراد. كما ان الانتظار مدة سنه كامله حتى يحصل 
الأفراد على حصصهم من الخراج يعتبر بحد ذاته ادخار اجباري. 
- يؤدي نظام الخراج الى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي من 
خلال تحقيق العدالة في التوزيع والقضاء على الفقر. اذ سيكون لكل مواطن حصة 
في الخراج الكلي» ومن ثم يزداد حجم الاستهلاك الكلي» خاصة وان الميل الحدي 
للاستهلاك وكذلك الميل المتوسط للاستهلاك يكون عادة كبيرا عند مستلمي الخراج 
من الطبقة الفقيرة» وبالتالي يزداد حجم الطلب الكلي الفعال. فتخصب الزروع» 
وتنمو الصناعات» وتزدهر التجارات. 
- ان من شأن نظام الخراج أن يدفع جميع أفراد الشعب نحو القيام بعمل أكثر 
وأتقن من أجل زيادة حجم الخراج الكليء وبالتالي زيادة حصة الفرد الواحد من 
الخراج. 

مما لا شك فيه ان الزيادات المتواصلة في أجور العاملين لدى 
مؤسسات الدولة المترتبة على الاحتجاجات الداعية الى رفع أجورهم قد 
أضرت كثيرا بالاقتصاد القوميء لأن معظم هذه الزيادات صبت في 


زيادة الطلب على سلع الاستيراد الاستهلاكية» وهى مواد غير ضرورية. 
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كالسيارات مثلاء وأدت في بعض الحالات الى تنشيط السوق المموازية للعملات 


الأجنبية» وفتح حسابات بالعملات الصعبة في البنوك الأجنبية. 
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الخاتمة 


لا توجد وصفة واحدة للنجاح. واستجابة للظروف ال مختلفة تبنت البلدان برامج 
اصلاح مختلفة. ومع ذلك هناك عدد من الخيوط المشتركة التي تمتد عبر تجارب 
البلدان التي نجحت في الاصلاح. لقد تبنت البلدان التي حققت أفضل أداء مزيجا 
من اصلاحات سوق العمل وإصلاحات امالية العامة وإصلاحات سوق المنتجات 
التي أكملت ودعمت بعضها بعضا. وفضلت أسواقا للمنتجات والعمل متحررة 
نسبيا من القيود التنظيمية. وقد تسمح الأسواق الحرة نسبيا للعمل والمنتجات 
بممزيد من الوظائف. 

وللمضي قدما الى الأمامء فانه لابد من الاعتماد على الأسس اللازمة للنمو 
واستمراره. فقد لاتستمر قوة الأسعار والطلب العالمي التي مثلت جزءا من دعائم 
النمو القومي في صادرات بعض الدول النامية. و لمواجهة هذه المخاطر يقتضي 
الأمر أن تعمل حكومات هذه الدول على عدة جبهات: 

- ان التدابير المالية ينبغي أن تكون من المحاور الجوهرية ضمن أي إطار 
رشيد لسياسة الاقتصاد الكلي» ينبغي استمرارها ضمانا لتواصل النمو. يضاف الى 
ذلك ان برامج التثبيت قد تتيح الفرصة لإجراء اصلاح مالي أعمق» عن طريق 
تبسيط النظم الضريبية» وبذلك توفر الحوافز لنشاط القطاع الخاص. 

- الاتساق في تنفيذ السياسة.. يتزايد ادراك واضعي السياسة لأهمية 
الاتساق في تصميم وتنفيذ برامج التكييف» لتوفير المصداقية اللازمة لفعالية 


السياسات الاقتصادية. فلابد أن يكون صناع السياسة الاقتصادية قادرين على 
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ادراك أن أهداف الحكومة وأدواتها تعزز بعضها بعضاء وانها لن تتعرض لتحولات 
لامكن التنبؤ بها. ولابد من وضع الحوافز وال مؤشرات المناسبة لتوجيه اتخاذ 
القرارات نحو التخصيص الكفء للموارد. 

- لابد أن يدرك واضعي السياسة الاقتصادية ان مصالح الدول طويلة الأجل 
تتطلب قبول الاعتماد الاقتصادي المتبادل» وان تعكس كل السياسات الموجهة الى 
الخارج هذا الموقف. 

- توقيت التحرير..تدور مناقشات كثيرة بخصوص التوقيت السليم لتحرير 
التجارة الخارجية وحساب رأس اطال. 

- ينبغي النظر الى آثار جهود التكييف على جانب الطلب وجانب العرض. 

- ينبغي دعم السياسة النقدية بواسطة السياسة امالية. ولكن لاينبغي 
تحميلها بأعباء زائدة» لأن أسعار الفائدة ا لمرتفعة قد تؤدي الى الحد من الاستثمار 
والنمو» واضعاف الوضع المالي» والاضرار بسلامة القطاع المالي. 

- ينبغي تعريف سياسة سعر الصرف تعريفا واضحاء وتدعيمها بواسطة 
السياسات الأخرى» حرصا على تأكيد مصداقية برامج التكييف. أما الاختيار بين نظم 
الصرف الثابتة والعائمة فهو أمر أقل أهمية. 

- إن ضيق قاعدة الانتاج يجعل البلدان عرضة لمخاطر الصدمات الخارجيةء 
وتبعا لذلك» فان السياسات الرامية لتنوع صادرات بلد ماء قد تساعد في التقليل 
من قابليته للتعرض للمخاطر. 


الحفاظ على انخفاض التضخم 
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- تحسين مناخ الاستثمار.. ينبغي لواضعي السياسات التركيز على زيادة 
النسب المتدنية للادخار والاستثمار وجذب المستثمرين. اذ بسبب التنظيمات 
المرهقة على دخول الشركات وخروجهاء والأعراف الثقيلة الوطأة للقوى العاملة, 
وضعف تنفيذ العقود. تتحول رؤوس الأموال والاستثمارات ال محلية الى الخارج - 
الأمر الذي غالبا ما يوقع أشد الضرر با لمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتلك القائمة في 
المناطق الريفية. ويقتضي الأمر تحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الخاص» 
خاصة عن طريق تحسين الأطر التنظيمية وتدعيم سياسة المنافسة. وينبغيءأيضاء 
تحسين الحوكمة. حيث يقوض الفساد وضعف سيادة القانون ثقة ال مستثمر في 
إمكانية تنفيذ العقود وحقوق الملكية. 

ان الميراث المشترك لبرامج التثبيت والإصلاح الهيكلي الحديثة يشمل نظم 


ضريبية أقل تعقدا ونظم تجارية أكثر تحرراء وتشريعات مالية أقوى. 
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